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 مقدمة - أولا 
شررا الجمعيـة العامـة ل دورتهـا االسـبعين خـلال جمسـتها العامـة الثانيـة  المعقـودة ل           - 1

ــد     2015أيمول/ ــبتم   18 ــب  البن ــا توصــية المكت ــاء عم ــدرج ل جــدول أعمالهــا  بن   أن ت
وأن تحيمـ  لىلى المانـة   “ تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السابعة والسـتين ”المعنون 

 الساد ة.
ــد ل جمســاته    - 2 ــة الساد ــة ل هــ ا البن المعقــودة ل  29و  25لىلى  17ا ونظــرا المان
. ونظــرا المانــة ل 2015تةـرين الثــاو/نوفم    20 و 11 و 10 و 9و  6و  4و  ٣ و 2

البنــد ل ثلاثــة أجــزاء. وعــرض رئــيس المانــة ل دورتهــا الســابعة والســتين تقريــر المانــة عــن    
ــدورة كــالآ    ــد ال ــا ل تم ــاو عةــر ل الجمســة    أعماله  17 : الفصــول الأول لىلى الخــامس والث

المعقـودة ل   19تةرين الثاو/نوفم ؛ والفصـول السـادإ لىلى الثـامن ل الجمسـة      2المعقودة ل 
المعقـــودة ل  2٣عةـــر ل الجمســـة  تةـــرين الثـــاو/نوفم ؛ والفصـــول التا ـــع لىلى ا ـــادي  4
 تةرين الثاو/نوفم .   9
ــة  - ٣ ــودة ل  29ول الجمسـ ــاو/نوفم   20المعقـ ــرين الثـ ــة 2015تةـ   اعتمـــدا المانـ

ــرار   ــون  A/C.6/70/L.13الساد ــة مةــروع الق ــدولي عــن أعمــال    ”المعن ــانون ال ــة الق ــر لجن تقري
  82رار ل جمسـتها العامـة   واعتمدا الجمعيـة العامـة مةـروع الق ـ   “. دورتها السابعة والستين

  بعـد أن نظـرا ل   70/2٣6  بوصـف  القـرار   2015كانون الأول/ديسـم    2٣المعقودة ل 
 (.A/70/642(  والمانة الخامسة )A/70/509تقريرَي المانة الساد ة )

ــالفقرة    - 4 الــر بمبــت  70/2٣6مــن القــرار  ٣7وأُعــد هــ ا المــوجز المواضــيعي عمــلا ب
لممناشةــة الــر جــرا  الجمعيــة العامــة فيهــا لىلى الأمــين العــام أن يعــد ويــوزع مــوجزا مواضــيعيا

بةــأن تقريــر المانــة ل الــدورة الســبعين لمامعيــة العامــة. ويتــأل  هــ ا المــوجز مــن جــزأين.     
ويتضــمن الجــزء الأول ةانيــة فــروع تتنــاول المواضــيع المدرجــة حاليــا ل برنــامج عمــل المانــة    

ــة الغــلاف الجــوي )   - وهــي : ألــ  ــاء A/70/10حماي ــد القــانون   -   الفصــل الخــامس(؛ ب تحدي
الجـرائم ضـد الإنسـانية )المرجـع نفسـ         -الدولي العرل )المرجع نفس   الفصل السادإ(؛ جيم

الاتفاشـاا اللاحقـة والممار ـة اللاحقـة فيمـا يتعمـق بتفسـير المعاهـداا          -الفصل السابع(؛ دال
يئــة فيمــا يتعمــق بالنزاعــاا المســمحة )المرجــع  حمايــة الب -)المرجــع نفســ   الفصــل الثــامن(؛ هــاء

حصـانة مسـؤولي الــدول مـن الولايـة القضـائية الجنائيـة الأجنبيــة       -نفسـ   الفصـل التا ـع(؛ واو   
التطبيــق المؤشــت لممعاهــداا )المرجــع نفســ   الفصــل  -)المرجــع نفســ   الفصــل العاشــر(؛ زاي

لمرجــع نفســ   الفصــل الثــاو شــراراا المانــة وا ــتنتاجاتها الأخــرى )ا -ا ــادي عةــر(؛ حــاء 
ــوع      ــراءة الأولى لموضـ ــة القـ ــت المانـ ــد أكممـ ــر(. )وشـ ــالاا   ”عةـ ــحاص ل حـ ــة الأشـ حمايـ

http://undocs.org/ar/A/C.6/70/L.13
http://undocs.org/ar/A/RES/70/236
http://undocs.org/ar/A/70/509
http://undocs.org/ar/A/70/642
http://undocs.org/ar/A/RES/70/236
http://undocs.org/ar/A/70/10
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ل دورتهـا الساد ـة والسـتين  و تسـتأن  نظرهـا ل هـ ا البنـد ل دورتهـا الثامنـة          “ الكوارث
 (.  2016والستين ل عام 

عمالهـا بةـأن  ل دورتهـا    ويتضمن الجزء الثـاو فرعـا يتعمـق ووضـوع أكممـت المانـة أ       - 5
 السابعة والستين  وهو شرط الدولة الأولى بالرعاية )المرجع نفس   الفصل الرابع(.

  
 المواضيع المدرجة حاليا ل برنامج عمل المانة -ثانيا  
 حماية الغلاف الجوي - أل  

 تعميقاا عامة - 1 
بةـأن هـ ا الموضـوع     أيدا عدة وفود العمـل الـ ي اضـطمعت بـ  المانـة حـ  الآن        - 6

ورحبت بوضع المباد  التوجيهية المتعمقة ب . ومع ذلـد  شـكد عـدد مـن الوفـود ل جـدوى       
ــرى الرا     ــة الأخـ ــود العالميـ ــوء الجهـ ــة ل ضـ ــروع المانـ ــوي     مةـ ــلاف الجـ ــة الغـ ــة لىلى حمايـ ميـ

د مــن الصــكوخ الأخــرى الممزمــة  ــمطت الضــوء عمــا التــداخل بــين هــ ا المةــروع وعــد كمــا
وذُكر أن تو يع نطاق الانضمام لىلى الاتفاشياا القائمة وتعزيـز الالتـزام بتنفيـ ها     الممزمة. وغير

شد يكون أكثر فعالية ل حماية الغلاف الجوي مقارنة بالإبار التنظيمـي الـ ي تتوخـال المانـة.     
وأُبدي أيضـا بعـا الاهتمـام وـدى ارتبـاط عمـل المانـة وبـاد  أخـرى وكـ لد بالمعاهـداا            

 يمية المتعمقة بحماية الغلاف الجوي. وأشيدَ با وار الجاري بين المانة والعمماء.الثنائية والإشم
واختمفت بعا الوفود بةأن مدى تقيد التقرير الثاو ال ي أعدل المقرر الخاص بةـأن   - 7

ــة الغــلاف الجــوي )  ــة المعتمــدة بحــدود التفــاهم   ( ومةــاريع المبــاد  الA/CN.4/681حماي توجيهي
  1بةأن نطـاق المةـروع )انظـر المرجـع نفسـ   الفقـرة        201٣ال ي توصمت لىلي  المانة عام 

(. ول حين أكدا بعا الوفود مـن جديـد عمـا أن عمـل المانـة ينبغـي ألا يعـوق        2ا اشية 
منصـوص عميـ     المفاوضاا السيا ية ذاا الصمة أو يكررها  فإنها أشارا لىلى أن ه ا الـتحف  

بالقــدر الكــال ل مةــاريع المبــاد  التوجيهيــة  ولا ــيما ل الفقــرة الرابعــة مــن الديباجــة ول     
. ول هــ ا الصــدد  أثــير انتقــاد مفــادل أن الصــياغة المســتحدمة ل   2مةــروع البــدأ التــوجيهي  

توصـل  تعكس حرفيا التفـاهم الـ ي ا ال   2من الديباجة ول مةروع المبدأ التوجيهي  4الفقرة 
 2مـن الديباجـة لىلى مةـروع المبـدأ التـوجيهي       4. واشتُرح أيضا نقل الفقرة 201٣لىلي  ل عام 

 بةأن نطاق المباد  التوجيهية.
 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/681
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 تعميقاا محددة - 2 
أيدا الوفود لىلى حـد كـبير نهـج المانـة المتمثـل ل الإعـراب عـن شمـق اوتمـع الـدولي            - 8

وشائعيــا ل ديباجــة مةــاريع المبــاد  التوجيهيــة. ول  لىزاء حمايــة الغــلاف الجــوي باعتبــارل بيانــا
مـن الةـواغل الممحّـة    ’’حين رحبت الوفود بالإشارة لىلى مسألة حماية الغلاف الجوي باعتبارها 

الاهتمـام المةـترخ بـين    ”  فقد اشتُـرح أيضـا ا ـتحدام عبـارة     ‘‘الر تساور اوتمع الدولي ككل
الةــاغل ’’ا الةــديد لمصــياغة الأوليــة  وهــي  وأعربــت بعــا الوفــود عــن تفضــيمه “. البةــرية

ــة الأمــم المتحــدة     “المةــترخ لمبةــرية  ــد مــن المعاهــداا  ولا  ــيما اتفاشي   ولاحظــت أن العدي
ــا ذلــد  ذُكــر أن       ــاه  تــدعم هــ ل الصــياغة. وعــلاوة عم ــة بةــأن تغــير المن ــراث ’’الإباري الت

 مفهوم ذو صمة بالموضوع.‘‘ المةترخ لمبةرية
  لاحظت بعـا الوفـود أن الغمـوض لا يـزال     1وةروع المبدأ التوجيهي وفيما يتعمق  - 9

يكتن  معنى بعـا التعـابير المسـتحدمة والعلاشـة فيمـا بينـها. ورحبـت بعـا الوفـود الأخـرى           
بالوص  المادي الـوجيز لمغـلاف الجـوي وبحـ ف الأجـزاء موضـع الجـدل ل تعريـ  المفهـوم.          

لىلى ‘‘ الغـلاف الجـوي  ’’ريـ  المقتـرح لمفهـوم    وبمب عـدد مـن الوفـود الأخـرى ألا يـؤدي التع     
تغيير أو تضييق الفهم العممي الراهن. ول حـين أشـادا بعـا الوفـود بالعتبـة العاليـة لتعريـ         
كل من تموث الغـلاف الجـوي وتـدهور الغـلاف الجـوي  فإنهـا حبـ ا أن يـرد تقييـد تعريـ            

بـاد  التوجيهيـة. وبُمـب    بةـأن نطـاق الم   2تموث الغلاف الجوي ل مةروع المبدأ التـوجيهي  
لىلى شائمـة العناصـر المعرضـة لمحطـر مـن جـراء       “ المـوارد ا يـة  ” لىلى المانة أن تنظـر ل لىضـافة   

)ج(. واشترحــت -1تــدهور الغــلاف الجــوي عمــا النحــو الــوارد ل مةــروع المبــدأ التــوجيهي  
  1ي الـوارد ل مةـروع المبـدأ التـوجيه    ‘‘ العـابر لمحـدود  ’’بعا الوفود أيضا حـ ف وصـ    

ــا.       ــابرة لمحــدود حتم ــاهرة ع ــلاف الجــوي ب ــوث الغ ــر �مةــيرة لىلى أن تم ــة أن وذُك ــد المان  ش
ــة ” عامــل ا ــتبعدا ــة مــن “ الطاش ــر العوامــل جمم ــدأ مةــروع ل التمــوث ل تتســبب ال  المب
نون البحـار. ول المقابـل  أشـيَر    لقا المتحدة الأمم اتفاشية مع تناشضا اعتُ  ما وهو  1 التوجيهي

  كما يرد تفسيرها ل الةـرح  تةـمل الطاشـة. وانتُقـد تعريـ  التمـوث       ‘‘المواد’’كممة  لىلى أن
ــع       ــر م ــوجيهي لتطابقــ  المباش ــدأ الت ــرد ل مةــروع المب ــبما ي ــواردة ل اتفاشيــة    حس الصــياغة ال

بةأن التموث الجوي العيد المدى عـ  ا ـدود  وهـو مـا يبـدو متناشضـا مـع الفهـم          1979 عام
. وبـالنظر لىلى تبـاين تـأثير التمـوث حسـب      2ة ول مةـروع المبـدأ التـوجيهي    الوارد ل الديباج ـ

البمدان والمنابق  اشتُرح لىجراء تمييز بـين تتمـ  أنـواع تمـوث الغـلاف الجـوي ووضـع القواعـد         
المتعمقة بكل نوع عما حدة. وعـلاوة عمـا ذلـد  اشتُـرح النظـر أيضـا ل التمـوث غـير الناشـ           

 عن النةاط البةري.  
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  أثـير تسـا ل بةـأن الجوانـب الـر      2ل حين ا الترحيب وةـروع المبـدأ التـوجيهي    و - 10
ــا ل         ــة الغــلاف الجــوي ل ضــوء ا ــدود المنصــوص عميه ــق بحماي ــا يتعم ــة فيم  ــتتناولها المان
ــون الأ ــود       ــوث الناشــ  عــن الكرب ــة لىدراج التم ــب لىلى المان ــوجيهي. وبُم ــدأ الت مةــروع المب

دول أعمالها. واشتُـرح أنـ  ينبغـي لىعـادة النظـر ل نـع مةـروع        والأوزون التروبو فيري ل ج
غة ا رفيــة الــواردة ل تفــاهم المبــدأ التــوجيهي بغيــة تبســيط   وأيضــا لتانــب ا تنســاه الصــيا  

 ــيكون أ ــع وأنســب مــن ا ــتثناء مــواد   “ شــرط عــدم الإخــلال ”  وأن لىدراج 201٣ عــام
الـواردة  “ الأنةـطة البةـرية   ’’ ن عبارة محددة من نطاق مةاريع المباد  التوجيهية. وأُوضح أ

الأنةـطة الخاضـعة لولايـة الـدول     ينبغي أن تُفهم عمـا أنهـا تعـ      2ل مةروع المبدأ التوجيهي 
 2مـن مةـروع المبـدأ التـوجيهي      4 يطرتها. وعلاوة عما ذلد  اشتُـرح أن تعكـس الفقـرة     أو

اتفقت الوفود عمـا انتفـاء ا اجـة    بةكل أفضل أهمية القانون الوب  ل تنظيم اوال الجوي. و
لىلى مناشةة مسألة تعيين ا دود بين الفضـاء الجـوي والفضـاء الخـارجي  باعتبارهـا مسـألة تقـع        

 ضمن اختصاص المانة الفرعية القانونية التابعة لمانة الفضاء الخارجي.  
بعـا  كمـا اشترحـ  المقـرر الخـاص  اعترفـت       4وفيما يتعمق وةروع المبـدأ التـوجيهي    - 11

الوفود بالأهمية الأ ا ـية للالتـزام بحمايـة الغـلاف الجـوي  الـ ي هـو أ ـاإ الالتـزام بالتعـاون           
. ولاحظــت بعــا الوفــود أن الالتــزام بحمايــة  5المنصــوص عميــ  ل مةــروع المبــدأ التــوجيهي  

مـن المـواد    48الغلاف الجوي ينطبق عما الجميع ولـ  بـابع القواعـد الآمـرة. وأشـيَر لىلى المـادة       
ر أعدتها المانة عن مسؤولية الدول  باعتبارهـا تـوفر آليـة ممكنـة للاحتاـاج بالمسـؤولية عـن        ال

انتهاخ أحد الالتزاماا ذاا ا ايـة المطمقـة هـال كافـة الأبـراف فيمـا يتعمـق بحمايـة الغـلاف          
الجوي. وأعربت بعا الوفود عن تقـديرها لقـرار المقـرر الخـاص مواصـمة درا ـة هـ ل المسـألة         

ينبغـي أن يسـتند لىلى صـيا شانونيـة      4. وا التأكيـد عمـا أن مةـروع المبـدأ التـوجيهي      وتحميمها
  ميمة ومقبولة.  

. لكــن 5وأيــدا الوفــود عمومــا لىدراج واجــب التعــاون ل مةــروع المبــدأ التــوجيهي  - 12
أثيرا نقطة مفادها أن واجـب التعـاون ل مـا يتعمـق بحمايـة الغـلاف الجـوي لا ينـدرج ضـمن          

عرل الدولي. واشتُرح أيضـا الإشـارة ل مةـروع المبـدأ التـوجيهي لىلى أشـكال أخـرى        القانون ال
ــة.        ــدان النامي ــدان المتقدمــة النمــو والبم ــين البم ــاا ب ــدولي  مــع مراعــاة الاختلاف ــاون ال مــن التع

تترخ مجالا لبعا المرونة  حسب ببيعـة  ‘‘ حسب الاشتضاء’’ولاحظت وفود أخرى أن عبارة 
شكال الر يتحـ ها. ول هـ ا الصـدد  أشـيَر لىلى لىمكانيـة تعزيـز عنصـر        التعاون وموضوع  والأ

حسـب  ’’المرونة ل نع مةروع المبـدأ التـوجيهي نفسـ . ولاحظـت وفـود أخـرى أن صـياغة        
تتنافى مع فكرة الالتـزام القـانوو. وأُعـرب عـن رأي مفـادل أن الالتـزام بالتعـاون ل        ‘‘ الاشتضاء
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‘‘ حسـب الاشتضـاء  ’’محدد  وجرى التةديد عمـا أن عبـارة   مجال القانون الدولي غاما وغير 
تزيــد مــن غمــوض الــنع. وأكــدا عــدة وفــود عمــا ضــرورة أن الةــروح ينبغــي أن تتضــمن   
المباد  المتعمقة بالتعاون الدولي من أجل حماية الغـلاف الجـوي  مـع توضـيح علاشتـها بـالالتزام       

وفود عما أهمية عمـل فـرادى الـدول     العام بالتعاون ل مجال القانون الدولي. وشددا بعا ال
 واحترام  يادة الدول عند التصدي لمتحدياا العالمية من خلال ب ل جهود مةتركة.  

بتأييـد الوفـود. وأثـير  ـؤال بةـأن       5من مةروع المبدأ التـوجيهي   2وحظيت الفقرة  - 1٣
ــة تفــوق جميــع       ــة ل مرتب ــز المعــارف العممي ــة لىلى وضــع تعزي ــ ي دفــع المان أشــكال الســبب ال

التعاون الأخرى  وذُكر أن الهيئاا ذاا الخ ة العممية والتقنية الوا عة مؤهمة أكثر من غيرهـا  
 لتقديم التوجيهاا المتعمقة بتعزيز المعارف العممية.

 
 الأعمال المقبمة - ٣ 

أعربت بعا الوفود عن القمـق لىزاء الطـابع الةـامل لخطـة العمـل الـر اشترحهـا المقـرر          - 14
والر  تتااوز ا ـدود المتفـق عميهـا لممةـروع عمـا النحـو المنصـوص عميـ  ل المبـدأ          الخاص  

. ولـوح  أن بالإمكـان تـلال جميـع الصـعوباا الـر تعتـرض عمـل المانـة بةـأن           2التوجيهي 
المةروع لىذا ا التوشـ  عـن بحـذ هـ ا الموضـوع  وجـرى حـذ المانـة عمـا تعميـق أو وشـ             

 العمل بةأن ه ا الموضوع.
  

 تحديد القانون الدولي العرل - باء 
 تعميقاا عامة - 1 

أثنــت الوفــود بصــورة عامــة عمــا المانــة لمــا أ زتــ  حــ  الآن مــن أعمــال بةــأن هــ ا   - 15
الموضوع ولما تتبع  من نهج عممي ل ه ا الصدد. وكررا الوفود أيضا دعمهـا لنـهج الـرّكنين    

 ي يـ هب لىلى ضـرورة لىعطـاء وزن لكـل     ال ي تتبع  المانة  واتفقت عموما مع الا تنتاج ال ـ
ــيم           ــا أن شــرط التقي ــيَرا أيضــا نقطــة مفاده ــد  أث ــع ذل ــا حــدة. وم ــركنين عم ــن ال ركــن م

لكل ركن من الركنين شرط غايـة ل التةـدد. ول حـين أُعـرب عـن رأي مفـادل       ‘‘ المنفصل’’
 أنــ  ينبغــي دعــم كــل ركــن مــن الــركنين بأدلــة منفصــمة  أشــارا بعــا الوفــود لىلى أن هنــاخ   

 حالاا يمكن فيها ا تحدام الأدلة نفسها من أجل التحقق من الركنين كميهما.  
وشـــددا بعـــا الوفـــود عمـــا أن وزن كـــل ركـــن مـــن الـــركنين يمكـــن أن  تمـــ     - 16

باختلاف أنواع القواعـد أو بـاختلاف اوـالاا. ول حـين ا ـتبعدا بعـا الوفـود أن يكـون         
راح يدعو لىلى النظر ل هـ ل المسـألة. وأعـرب أيضـا     لمتسمسل الزم  لمركنين أي أهمية  أثير اشت
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ــن رأي يــ هب لىلى ضــرورة التأكيــد عمــا أن القــانون الــدولي العــرل  ضــع لاشــتراباا          ع
 صارمة  وأن لىنةاءل أو الا تدلال عمي  ليس بالأمر الهيّن.

 
 تعميقاا محددة - 2 

 الدولية والجهات الفاعلة من غير أهمية ممارسة المنظمات الدول )أ( 
اتفقت الوفود عموما مع الا تنتاج ال ي يفيد بأن ممار ة المنظماا الدوليـة يمكـن أن    - 17

تسهم ل تحديد القانون الدولي العرل. وشددا عدة وفود عما أهميـة هـ ل الممار ـة ل حالـة     
المنظماا الدولية الر تمارإ صلاحياا با م الدول الأعضاء  حيذ ارتأا بعا الوفـود أنهـا   

بغي ل مثل تمد ا ـالاا أن تعتـ  ل حكـم ممار ـة الدولـة؛ وأشـارا وفـود أخـرى لىلى أن         ين
 ه ل الممار ة ينبغي أن تُقيّم بح ر  وأن  ينبغي مراعاة الخصائع المحددة لممنظمة.

وشددا بعا الوفود عما أهمية لى هام الجهاا الفاعمـة مـن غـير الـدول ل الممار ـة       - 18
وفـود أخـرى لىلى أنـ  ينبغـي ا ـتبعاد هـ ل الممار ـة لأغـراض تحديـد          الدولية  ل حين أشـارا  

القانون الدولي العرل. وارتأا بعا الوفود أن ممار ة الجهاا الفاعمـة مـن غـير الـدول يمكـن      
أن تكــون وثابــة حــافز لممار ــاا الــدول  ل حــين بمبــت بعــا الوفــود توضــيحا بةــأن هــ ا 

 الجانب.
 

 دور الامتناع )ب( 
دة وفود عن تأييدها للا ـتنتاج الـ ي يـ هب لىلى أن الامتنـاع لـ  دور مهـم       أعربت ع - 19

ــة ل لىبــار بــروف معينــة  وهــو مــا يــتعين تحديــدل صــراحة ل نــع      ل تحديــد القواعــد العرفي
مةروع الا تنتاج. غير أن بعا الوفود الأخرى شددا عما أن أهميـة دور الامتنـاع تتوشـ     

قييمها بحـ ر. وأُعـرب عمـا وجـ  الخصـوص عـن رأي       عما بروف كل حالة  وبالتالي يتعين ت
 مفادل أن السكوا لا يع  بالضرورة القبول الضم .

 
 اهدات والقراراتدور المع )ج( 

شدد عدد مـن الوفـود عمـا أن المعاهـداا يمكـن أن تـدوّن شواعـد جديـدة مـن شواعـد            - 20
القانون الـدولي العـرل أو تبمورهـا أو تنةـئها. وأشـارا بعـا الوفـود لىلى أن الصـعوبة تكمـن          
أحيانا كثيرة ل تحديد المحظة الر تدرخ فيها أبراف المعاهدة أنها تخضع لالتزام شانوو يةـمل  

براف؛ وأُعرب عن رأي مفادل أن الأبراف من غير الدول ينبغـي ألا تختـار   أيضا جهاا غير أ
بصورة اعتبابية الأحكام الر تعت  أنها أصـبحت تنـدرج ضـمن القـانون الـدولي العـرل وتمـد        
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الر تعت  أنها لم تصبح ك لد. وفيمـا يتعمـق بالمعاهـداا الثنائيـة  شـددا بعـا الوفـود عمـا         
 .ضرورة النظر ل دورها بتأنّ

وأيد عدد من الوفود الرأي ال ي ي هب لىلى أن شراراا المنظماا الدوليـة والمـؤتمراا    - 21
الدوليــة لا يمكــن  ل حــد ذاتهــا  أن تنةــ  شواعــد عرفيــة  بينمــا ارتــأا وفــود أخــرى أن هــ ا   
الا ــتنتاج شطعــي أكثــر مــن الــلازم. وأوصــت بعــا الوفــود بتــوخي ا ــ ر عنــد تقيــيم القيمــة 

 راا المنظماا الدولية.الإثباتية لقرا
بطـابع شـارع   ”ولوح  أن أحكام المعاهداا وشراراا المنظمـاا الدوليـة الـر تتسـم      - 22

 هي وحدها الر يمكن أن تنة  القواعد العرفية.  “ ل جوهرها
 

 الأحكام القضائية وكتابات فقهاء القانون )د( 
ضــائية وكتابــاا فقهــاء  أعربــت وفــود عديــدة عــن تأييــدها لمتمييــز بــين الأحكــام الق    - 2٣

ــة الأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم       القــانون. ول هــ ا الصــدد  أشــارا بعــا الوفــود لىلى أهمي
الدولية. وعلاوة عما ذلد  ل حـين  ـمطت بعـا الوفـود الضـوء أيضـا عمـا شيمـة الأحكـام          
 الصادرة عن المحاكم الوبنية  أوصت وفود أخـرى بتـوخي ا ـ ر عنـد تقيـيم شيمتـها الإثباتيـة.       
وأعربــت بعــا الوفــود عــن رأي مفــادل أن الأحكــام القضــائية الصــادرة عــن هيئــاا شضــائية    

لىلى “ الأحكـام القضـائية الأخـرى    ”لىشميمية ينبغي أن يُةار لىليها بوضوح  روا بإضـافة العبـارة   
 مةاريع الا تنتاجاا ذاا الصمة.

يـة العمـل الـ ي    ودعت بعا الوفود أيضا لىلى اعتماد مةروع ا تنتاج محدد بةأن أهم - 24
تضطمع ب  المانة  وأضافت أن  لا يمكن مضاهات  و اهب كبار المـؤلفين ل القـانون العـام مـن     

 تتم  الأمم.
 

 القانون الدولي العرفي الخاص وقاعدة المعترض المصِرّ   (ـ)ه 
وأيدا عدة وفود لىدراج مةروع ا تنتاج بةأن القواعد العرفية الخاصة. ومـع ذلـد     - 25

بعا الوفود المزيد من التوضيح  ل حين شددا وفـود أخـرى عمـا ضـرورة ا صـول      بمبت 
تةــكيل تمــد القواعــد الإشميميــة   عمــا أدلــة واضــحة لا تــثير الجــدال عمــا مةــاركة الدولــة ل  

المحميـة أو غـير ذلــد مـن القواعــد الخاصـة. وأُعـرب عــن رأي مفـادل أنــ   ل ضـوء الســوابق         أو
ــي ل هـــ ا الســـياق    القضـــائية لمحكمـــة العـــدل الدول   اشـــتراط أن تكـــون الممار ـــة   يـــة  ينبغـ

 ‘‘.عامة’’وليس ممار ة “ مستقرة من  أمد بويل ممار ة”
ورحبت عدة وفود بتأكيد شاعدة المعتـرض المصـرّ  ل حـين أكـدا وفـود أخـرى أنهـا         - 26

مسألة مثيرة لماـدل لا تـدعمها ممار ـاا الـدول وأحكـام القضـاء الـدولي. ول هـ ا الصـدد           
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لا يمكن أن ينة  آثارا لىذا كانت القاعـدة  “ الإصرار عما الاعتراض”تأا بعا الوفود أن ار
شد تر حت ل القانون العـرل  وشـككت بعـا الوفـود الأخـرى ل انطبـاق شاعـدة المعتـرض         
المصرّ فيما يتعمق بالقواعد الآمرة. وعلاوة عما ذلد  أُعرب عن رأي مفادل أن الإصرار عمـا  

ن أن يكون لـ  أثـر فيمـا يتعمـق بالمبـاد  العامـة لمقـانون الـدولي  بغـا النظـر           الاعتراض لا يمك
 عما لىذا كانت شواعد آمرة أم لا.  

عمــا أن الإصــرار عمــا الاعتــراض  ورحبــت بعــا الوفــود بــإدراج شيــد صــريح يــنع  - 27
ينطبق لىلا عما الدولة المعترضة. وشككت بعا الوفود ل اشتراط تكرار تأكيد الاعتـراض   لا
ا القاعدة العرفية عند نةوئها  لىذ  يةكل تكرار تأكيدها عبئا مرهقـا لمـدول : ول رأيهـا     عم

لا يكــون الطــرف المعتــرض شــد  ــحب الاعتــراض لىلا لىذا صــدر عنــ  ل وشــت لاحــق تصــرف  
 يؤيد بةكل صريح القاعدة المعترض عميها.  

 
 الأعمال المقبمة - ٣ 

نتاجا بةـأن لىنهـاء شواعـد القـانون الـدولي      اشترحت بعا الوفـود أن تعتمـد المانـة ا ـت     - 28
العرل أو الانسحاب منها. وأُبـديت آراء تفيـد بـأن درا ـة دور الأعمـال الانفراديـة ل تحديـد        
القواعد العرفية شد تكـون مفيـدة. وأُعـرب عـن الأمـل ل أن يُعتمـد مةـروع الا ـتنتاجاا ل         

 .2018الثانية ل عام   ح  يتسنى لىجراء القراءة 2016القراءة الأولى ل عام 
 

 الجرائم ضد الإنسانية -يم ج 
 تعميقاا عامة - 1 

اعترفت وفود عدة بأهمية وضع حد للإفلاا من العقاب عما أخطـر الجـرائم الدوليـة     - 29
وبأهمية العمل ال ي بدأت  المانة من أجل منع وشمع الجرائم المرتكبة ضـد الإنسـانية. ورحبـت    
الوفود عموما بالنهج ال ي تتبع  المانة لىزاء ه ا الموضوع  لا  ـيما هـدفها المتمثـل ل تفـادي     

رب بين مةاريع المواد والتزاماا الدول الناشئة عن الصكوخ المنةـئة لممحـاكم   نةوء أي تضا
  ولا  يما نظام روما الأ ا ـي لممحكمـة   ‘‘المحتمطة’’أو الهيئاا القضائية الدولية أو الدولية 

 الجنائية الدولية.  
 وذُكر أيضا أن عمل المانة يُفترض أن يساهم ل لىعمال مبـدأ التكامـل ووجـب نظـام     - ٣0

ــع الجــرائم ضــد الإنســانية         ــدول بةــأن من ــين ال ــاون ب ــاول مســألة التع ــد تن ــا الأ ا ــي عن روم
ــهم وتســميمهم         ــالهم ومحاكمت ــ ل الجــرائم واعتق ــون ه ــ ين يرتكب ــع الأشــحاص ال ــق م والتحقي

 ومعاشبتهم عما الصعيد الوب .



 A/CN.4/689 

 

12/30 16-01201 

 

  4لىلى  1وأعرب عـدد مـن الوفـود عـن تقـديرها لاعتمـاد المانـة مةـاريع المـواد مـن            - ٣1
ورحبت عما وج  الخصوص بالتركيز عما منع الجرائم المرتكبة ضد الإنسـانية وشمعهـا وعمـا    

حـاكم  التطابق الكبير بين مةاريع المواد ه ل والممار اا ا الية لمدول والسوابق القضائية لمم
 والهيئاا القضائية الدولية.

شبيـل الالتـزام بالتسـميم    ئل مـن  واشترحت عدة وفود أن تنظر المانة ل عـدد مـن المسـا    - ٣2
ــة لىنةــاء       أو ــة وكفال ــزام باعتمــاد تةــريعاا وبني ــة  والالت ــة القضــائية العالمي المحاكمــة  والولاي

الولايــة القضــائية المحميــة عمــا الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية  وعــدم انطبــاق شــانون التقــادم    
الوشــت نفســ   حثــت  وا صــانة  ومســؤولية الــدول أو الجهــاا الفاعمــة مــن غــير الــدول. ول

الوفود المانـة أيضـا عمـا هنـب النظـر ل بعـا المسـائل  ولا  ـيما الولايـة القضـائية المدنيـة             
 وا صانة  ولىنةاء آلية لمرصد شائمة عما معاهدة ما.

 
 تعميقاا محددة - 2 

بةأن نطاق مةاريع المواد. ولئن أعربـت   1أيدا بعا الوفود اعتماد مةروع المادة  - ٣٣
  فإنهـا أشـارا لىلى أن   ‘‘الالتـزام العـام  ’’بةـأن   2وفود أيضا عن تأييدها لمةروع المادة بعا ال

  مـثيرة للالتبـاإ    “جرائم ووجب القانون الدولي” العباراا المستحدمة في   ولا  يما عبارة 
الجــرائم الأشــد ’’ أو ‘‘ أخطــر الجــرائم الــر تــثير شمقــا دوليــا  ’’وأن عبــاراا أخــرى مــن شبيــل  

شــد تكــون أنســب ل هــ ا الصــدد. وذُكــر أيضــا أن   ‘‘ لــر تــثير شمــق اوتمــع الــدولي خطــورة ا
ينبغـي أن يوضــح أن الالتـزام ونــع الجـرائم المرتكبــة ضـد الإنســانية وبالمعاشبــة      2مةـروع المــادة  

 عميها ينطبق ل جميع الأوشاا  وليس فقط أثناء النزاع المسمح.  
يسـتند تعريـ  الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية         وأيدا الوفود عموما شرار المانة أن - ٣4

مـن نظـام رومـا الأ ا ـي  والـ ي       7  لىلى التعري  الوارد ل المادة ٣الوارد ل مةروع المادة 
يحظــا بتوافــق وا ــع ل الآراء. بيــد أن بعــا الوفــود أشــارا لىلى أن هــ ا التعريــ  يمكــن أن    

  مـن شبيـل عناصـر الجـرائم ل كتـاب      يكون أكثر دشـة  وأن يأخـ  ل الاعتبـار عناصـر لىضـافية     
المحكمة الجنائية الدولية  أو يمكن أن يةمل تعـاري  جريمـة الإبـادة الجماعيـة وجـرائم ا ـرب.       

  الـر تـنع عمـا ألا  ـل التعريـ       ٣مـن مةـروع المـادة     4ول حين أيدا عدة وفود الفقرة 
خـرى ل جـدوى   بأي تعري  أو ع يـرد ل صـد دولي أو ل شـانون وبـ   شـككت وفـود أ      

 ه ا النع.
. 4ورحب عدد من الوفود بالنظر ل الالتزام بالمنع المنصوص عميـ  ل مةـروع المـادة     - ٣5

وعما وج  الخصوص  أعربـت بعـا الوفـود عـن تأييـدها لنطـاق هـ ا الالتـزام  الـ ي يةـمل           
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ــدابير المنــع ه ــ    ــة  لىضــافة لىلى تأييــدها للإشــارة لىلى أن ت ــع التــدابير الوشائي  ل ينبغــي أن اتخــاذ جمي
ــزام الــدول ونــع الجــرائم      تتحــ ها الــدول وفقــا لمقــانون الــدولي. وارتــأا بعــا الوفــود أن الت

  التـزام  4مـن مةـروع المـادة     1المرتكبة ضد الإنسانية  عما النحو المنصـوص عميـ  ل الفقـرة    
فضفاض ويمكن صياغت  وزيد من العنايـة. غـير أن بعـا الوفـود الأخـرى ارتـأا أن مضـمون        

ا الالتزام ينبغـي أن يُحـدّد بدشـة أكـ   وأن تُـدرج صـراحة تـدابير المنـع المحـددة الـر يغطيهـا            ه 
بةـأن   4من مةروع المـادة   2. ول حين أيدا بعا الوفود مضمون الفقرة 4مةروع المادة 

عــدم جــواز الاحتاــاج بظــروف ا ــتثنائية كمــ ر لماــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية  شــددا   
ــا   ــود عم ــا الت ــ  بعــا الوف ــط عم ــي لىعــادة النظــر   أن هــ ا الةــرط لا يقتصــر فق ــع وينبغ زام المن

 موضع . ل
 

 الةكل النهائي - ٣ 
 ــمطت عــدة وفــود الضــوء عمــا الفوائــد المحتممــة لوضــع اتفاشيــة بةــأن منــع الجــرائم      - ٣6

المرتكبة ضد الإنسانية والمعاشبة عميها  ـعيا لتحقيـق المسـاءلة ومكافحـة الإفـلاا مـن العقـاب         
عربت بالتالي عن تأييدها لوضع اتفاشية بةأن ه ا الموضوع من أجل  د الفاوة القائمـة ل  وأ

القانون الدولي  وتعزيز مواءمة التةريعاا الوبنية  وتيسير التعاون بين الـدول. غـير أن بعـا    
الوفود أبـدا عـدم اشتناعهـا بضـرورة أو ا تصـواب وضـع اتفاشيـة جديـدة  بـالنظر لىلى وجـود           

 الأ ا ي.  نظام روما 
وذُكر أن الجهود الـر يبـ لها اوتمـع الـدولي ينبغـي أن تركـز عمـا لىنةـاء مـا يمـزم مـن             - ٣7

آلياا التعاون بين الدول لأغراض التحقيق والمقاضاة عما الصعيد الوب  فيما يتعمـق بـالجرائم   
الدوليـة الراميـة لىلى لىبـرام    الأشد خطورة الر تثير شمق اوتمع الدولي؛ ووُج  الانتبال لىلى المبـادرة  

معاهدة بةأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسـميم اوـرمين لمقاضـاتهم محميـاى عمـا أخطـر الجـرائم        
الدولية. وشـددا بعـا الوفـود أيضـا عمـا أن التوصـل لىلى نتـائج أخـرى غـير الاتفاشيـة  مثـل            

 وضع مباد  توجيهية  شد يكون أنسب ل ه ا الموضوع.
 

 فاشاا اللاحقة والممار ة اللاحقة فيما يتعمق بتفسير المعاهدااالات -دال  
 تعميقاا عامة - 1 

ــتنتاج      - ٣8 ــاد مةــروع الا  ــا باعتم ــود عموم ــت الوف ــا وجــ  الخصــوص    11رحب . وعم
أعربت بعا الوفود عن تقديرها لتضمين شـرح هـ ا المةـروع التحميـلش الةـامل الـ ي أجرتـ         

ق القضــائية لممحــاكم والهيئــاا القضــائية الدوليــة  الــر   المانــة ونظرهــا المســتفيا ل الســواب 
 .11شكمت أ اإ مةروع الا تنتاج 
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ينبغـي أن يُفهـم عمـا أنـ      ‘‘ المنظماا الدوليـة  ’’ وأُعرب عن رأي مفادل أن مصطمح  - ٣9
يقتصر عما المنظماا ا كومية الدولية  بـالنظر لىلى أن المانـة شـد ا ـتحدمت هـ ل العبـارة ل       

وذُكر أن  ينبغي التمييز بين تفسير المعاهـداا وتعديمـها أو تغييرهـا مـن خـلال       نصوص  ابقة.
لىعمال اتفاشاا لاحقة أو ممار ة لاحقة  وعما الأخـع ل حالـة مـا تمار ـ  منظمـة دوليـة ل       
تطبيق صكها التأ يسي  وأن  من المستصوب هنـب الالتفـاف عمـا آليـاا التعـديل المنصـوص       

 ة.عميها ل الصكوخ التأ يسي
 

 تعميقاا محددة - 2 
مـن   ٣2 و ٣1رحب عدد من الوفود بالتأكيد من جديد عما لىمكانية تطبيق المادتين  - 40

( عمـا المعاهـداا   1969اتفاشية فيينا لقانون المعاهداا )ويةار لىليها أدنـال باتفاشيـة فيينـا لعـام     
نبغـي أن يسـتند   الر تكون صكوكا تأ يسـية لمنظمـاا دوليـة. وذُكـر أن تفسـير أي معاهـدة ي      

 لىلى نع المعاهدة نفسها ولا ينبغي الاحتااج بالممار اا اللاحقة لىلا بح ر شديد.  
وأشــارا بعــا الوفــود لىلى ا اجــة لىلى تفســير المعاهــدة الفرديــة المنةــئة لمنظمــة دوليــة  - 41

 نونيـة المترتبـة عمـا الاتفاشـاا    معينة  وتقيـيم  ـموخ تمـد المنظمـة  مـن أجـل تحديـد الآثـار القا        
الممار ـــاا اللاحقـــة فيمـــا يتعمـــق بتمـــد المعاهـــدة. وأعربـــت بعـــا الوفـــود عـــن دعمهـــا   أو

ــأن الاتفــاق اللاحــق أو الممار ــة اللاحقــة لدبــراف ل معاهــدة شــد      للا ــتنتاج الــ ي يفيــد ب
ينامان عـن ممار ـة منظمـة دوليـة تطبيقـا لمصـد المنةـ  لهـا أو يرـدان تعـبيرا عنـهما ل هـ ل             

 الممار ة.
عدة وفود بالتمييز بين الممار ة الر يمكن أن تعكس اتفاشا أو ممار ة الـدول   ورحبت - 42

الأعضاء بوصفها أبرافا ل معاهدة من جهةٍ  و الممار ة الر تعبّر عن ممار ة لاحقـة ووجـب   
أو ترشـا لىلى تمـد الممار ـة  مـن      1969مـن اتفاشيـة فيينـا لعـام      ٣1)ب( مـن المـادة    ٣الفقرة 

 جهة أخرى.
أكدا بعا الوفود صعوبة التوفيق بين شواعد التفسير المؤ سـية الخاصـة ونظمـةٍ مـا     و - 4٣

وبين دور الدول الأعضـاء بوصـفها أبرافـاى ل الصـد المنةـ  لتمـد المنظمـة عنـد تفسـير ذلـد           
الصــد. ول هــ ا الصــدد  ُ ــمّط الضــوء عمــا صــعوبة تحديــد مــا لىذا كــان القــرار الــ ي يُفسّــر  

ا شـد اتخ تـ  هيئـة تابعـة لتمـد المنظمـة أم الـدول الأعضـاء الأبـراف ل          الصد الُمنة  لمنظمةٍ م
 ذلد الصد.

ولُوح  أن الاتفاشـاا أو الممار ـة ذاا الصـمة شـد تنـتج عـن تطـوراا تحـدث داخـل           - 44
المنظمة أو ل لىبار أنةطتها  ويمكن أن تتاما ل أشكال تتمفة. ول لد  يتعين تحديـد مـا لىذا   
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كانـت الأبــراف شــد اتخــ ا  مــن خــلال اتفـاق معــين أو ممار ــة معينــة  موشفــا بةــأن تفســير   
 المعاهدة.  

وأيــدا وفــود عديــدة الــرأي الــ ي يــ هب لىلى أن ممار ــة المنظمــة الدوليــة ل تطبيــق    - 45
صكها التأ يسي  باعتبارها مستقمة عن ممار ـة الـدول الأعضـاء فيهـا  يمكـن أن تسـهم أيضـا        

الصـد. ووفقـا لأحـد الآراء المعـرب عنـها  هنـاخ شـد ل أن يكـون لممار ـة           ل تفسير ذلـد 
المنظمــة الدوليــة ل تطبيــق صــكها المنةــ  دور يمكــن أن يســهم ل تفســير ذلــد الصــد عنــد     

. ول مثــل هــ ل 1969مــن اتفاشيــة فيينــا لعــام  ٣2  والمــادة ٣1مــن المــادة  1تطبيقهــا الفقــرة 
 ول موضوع ممار ة المنظماا الدولية.ا الاا  ينبغي توخي ا  ر عند تنا

وأُعــرب أيضــا عــن رأي مفــادل أن ممار ــة المنظمــة ل حــد ذاتهــا يمكــن أن تســهم ل      - 46
ــرة       ــها ووجــب الفق ــرض من ــدة والغ ــد موضــوع المعاه ــادة   1تحدي ــن الم ــها  ٣1م   ولكــن أهميت

رح أن يُــنع بالنســبة لغــرض التفســير تكتســي  وفقــا لهــ ا الــرأي  بابعــا تأكيــديا لا غــير. واشتُــ
تنطبق عمـا ممار ـة المنظمـة     11من مةروع الا تنتاج  ٣بصيغة أكثر صراحة عما أن الفقرة 

 عما ممار ة الدول الأعضاء. 2الدولية ل حد ذاتها  ل حين تنطبق الفقرة 
ورحبت عدة وفود بالنظر ل ما لىذا كانت أعمـال الهيئـاا العامـة لممنظمـاا الدوليـة       - 47

الاتفــاق اللاحــق أو الممار ــة اللاحقــة ول ا ــالاا الــر يتحقــق فيهــا ذلــد.  ترشــا لىلى مرتبــة 
وبُرح رأي مفادل أن الهيئاا ذاا التمثيل الوا ـع النطـاق هـي وحـدها الـر ينبغـي أن تؤخـ         
ل الاعتبار  وأنـ  ينبغـي النظـر لىلى ممار ـة كـل هيئـة ل حـدود اختصاصـها فحسـب. وبُمـب           

ــارة    ــين عب ــة ب ــق صــكها التأ يســي    مما’’توضــيح العلاش ــة ل تطبي ــة دولي ــارة ‘‘ ر ــة منظم وعب
مــن اتفاشيــة فيينــا  2)ي( مــن المــادة  1الُمســتحدمة ل الفقــرة “ الممار ــة المســتقرة ل المنظمــة”

لقانون المعاهداا بين الدول والمنظماا الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـاا الدوليـة )ويةـار لىليهـا        
 .  “شواعد المنظمة” ياق تعري   ( ل1986أدنال باتفاشية فيينا لعام 

ــ  ل       - 48 ــا النحــو المنصــوص عمي ــع  عم ــ ي خمُ ــا بالا ــتنتاج ال ــود عموم ــت الوف ورحب
مـن الاتفاشيـة تنطبقـان عمـا      ٣2و  ٣1  لىلى أن المـادتين  1969من اتفاشيـة فيينـا لعـام     5 المادة

مـة ذاا صـمة   الصكوخ المنةئة لممنظماا الدوليـة دون الإخـلال بـأي شاعـدة مـن شواعـد المنظ      
بالموضوع  وأكـدا الوفـود أن هـ ا الةـرط يضـمن المرونـة اللازمـة لتفسـير تمـد المعاهـداا.           

من الاتفاشية باعتبارها نقطة انطـلاق لمتعامـل مـع     5واشترحت بعا الوفود أن يُةار لىلى المادة 
تُـرح  الاتفاشاا أو الممار اا اللاحقة عنـد تفسـير الصـكوخ الــمُنةئة لممنظمـاا الدوليـة. واش      

توفير أمثمـة عمـا ا ـالاا الـر تتضـمن فيهـا شواعـد منظمـة دوليـة أحكامـا خاصـة بةـأن دور             
 الاتفاشاا اللاحقة والممار ة اللاحقة ل تفسير معاهدتها التأ يسية.
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ــاريع      - 49 ــا ل مةـ ــد ذاتهـ ــة ل حـ ــة المنظمـــاا الدوليـ ــدرج ممار ـ ــأن تُـ ــراح بـ وبُـــرح اشتـ
مـن مةـروع الا ـتنتاج     ٣  وبخاصـةٍ ل الفقـرة   11ج ا تنتاجاا أخرى غير مةروع الا تنتا

. وأُعرب عن رأي مفادل أن المانة ينبغـي أن تتنـاول ل أحـد مةـاريع الا ـتنتاجاا مسـألة       4
 الإعلاناا الصادرة عن هيئاا رصد المعاهداا المؤلفة من خ اء مستقمين.

ة ووجــب وأيــدا بعــا الوفــود الــرأي الــ ي يــ هب لىلى أن عمــل الهيئــاا المنةــأ         - 50
معاهداا الأمم المتحدة  قوق الإنسان يسهم لى هاما كبيرا ل تطوير القـانون الـدولي  قـوق    
الإنسان وأن تعميقاتها العامة يمكن أن تعت  وثابـة بيانـاا تفسـيرية. وأشـيَر ل هـ ا الصـدد  لىلى       

 تُةـك،ل  ل  أن أعمال أو آراء الهيئاا المنةأة ووجب معاهداا المؤلفة مـن خـ اء مسـتقمين لا   
مـن اتفاشيـة فيينـا     ٣1مـن المـادة    ٣حد ذاتها  اتفاشـا لاحقـا أو ممار ـة لاحقـة لأغـراض الفقـرة       

 ولا ممار ة تثبت مثل ه ا الاتفاق.  “ بين الأبراف”  لىذ لىنها ليست اتفاشا 1969 لعام
 

 الأعمال المقبمة - ٣ 
أُعرب عن الأمل ل أن تواصل المانـة النظـر ل الموضـوع عمـا وجـ  السـرعة بغـرض         - 51

تقــديم مجموعــة كاممــة وواضــحة ومــوجزة مــن مةــاريع الا ــتنتاجاا تكــون لهــا شيمــة كــبيرة    
بالنسبة لجميع الدول ل تفسير وتطبيق المعاهداا الدولية  وتسـاهم ل نهايـة المطـاف ل تعزيـز     

  يادة القانون.  
 

 حماية البيئة فيما يتعمق بالنزاعاا المسمحة   -هـاء  
 تعميقاا عامة - 1 

أوضحت وفود عديدة الأهمية الر توليهـا لهـ ا الموضـوع  بينمـا أكـدا وفـود أخـرى         - 52
عمــا تعقيــد هــ ل المســألة وأعربــت عــن شــواغل بةــأن جــدوى الاضــطلاع بعمــل يتعمــق  ــ ا  

هــال العمــل. واشتــرُح أن توضــح المانــة  الموضــوع وبةــأن عــدم وضــوح الر يــة فيمــا يتعمــق با 
 احتياجاا اوتمع الدولي ل ه ا اوال شبل المضي شدما.

 
 تعميقاا محددة - 2 

فيما يتعمق بالمنهاية  شاعت بعا الوفود المقرر الخاص عما أن يواصل تحميل مـدى   - 5٣
المسمحة  وكـ لد   انطباق شواعد ومباد  القانون الدولي البيئي ذاا الصمة ل  ياق النزاعاا

الترابط بين القانون الـدولي الإنسـاو والقـانون الـدولي البيئـي. ول هـ ا الصـدد  وُجّـ  الانتبـال          
عــن  2005مــن درا ــة المانــة الدوليــة لمصــميب الأحمــر لعــام   44بوجــ  خــاص لىلى القاعــدة 
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ــرل  ــاو العـ ــدولي الإنسـ ــانون الـ ــادة   (1)القـ ــ  ل المـ ــوص عميـ ــة المنصـ ــب العنايـ ــن  55  وواجـ مـ
والمتعمــق  1949آب/أغســطس  12ال وتوكــول الإضــال الممحــق باتفاشيــاا جنيــ  المؤرخــة  

  وشاعدة عـدم الضـرر  والمبـدأ    (2)بحماية ضحايا النزاعاا المسمحة الدولية )ال وتوكول الأول(
 الوشائي ل القانون البيئي.  

محة  وكـ لد آثـار   واشتُرح أيضـا درا ـة معـالم الطـابع الخـاص لقـانون النزاعـاا المس ـ        - 54
النزاع المسمح عما الاتفاشاا البيئية. ومن جهة أخرى  ارتأا بعـا الوفـود أن المانـة ينبغـي     
أن تركــز عمــا تحديــد العلاشــة بــين القــانون الــدولي الإنســاو القــائم والبيئــة  بــدلا مــن ا ــتقاء   

محاولــة  مبـاد  مــن مجـالاا شانونيــة أخـرى أو درا ــة تفاعمــها. ولـوح  أنــ  ينبغـي تفــادي أي     
لمحوض ل المسائل المتعمقة بالتطبيق المتزامن وموعاا من القوانين أثناء النزاعاا المسـمحاا.  

 وأُعيد التأكيد أيضا عما أهمية عدم السعي لتنقيح شانون النزاعاا المسمحة.  
وح را بعا الوفود مـن تو ـيع نطـاق مةـاريع المبـاد  لتةـمل النزاعـاا المسـمحة          - 55

بينمــا أيــدا عــدة وفــود أخــرى تنــاول كــلا النــوعين مــن النزاعــاا  مــع لىيــلاء      غــير الدوليــة 
الاهتمام الواجب للاختلافاا بينـهما. غـير أنـ  شُـدد عمـا ضـرورة لىعـداد منهايـة منا ـبة ل          

 حال شررا المانة اتباع مثل ه ا النهج الوا ع.
مسـائل  منـها التـدابير    وبالنسبة لمفترة المقبمة  شُاع المقرر الخاص عما النظـر ل عـدة    - 56

الوشائية ومسألة حماية البيئة البحرية. وفيما يتعمق ورحمة مـا بعـد الـنزاع  ارتـأا بعـا الوفـود       
أن  ينبغي لىيلاء اهتمام خاص لجهود لىعادة تأهيل البيئة  بينما ُ ـمط الضـوء أيضـا عمـا المسـائل      

مـن المفيـد لىعـداد مةـروع مبـدأ      المتعمقة بج  الضرر والتعويا. وأُشيَر أيضا لىلى أنـ  شـد يكـون    
بةأن واجب الدول فيمـا  ـع حمايـة البيئـة ل  ـياق الـنزاع المسـمح مـن خـلال اتخـاذ تـدابير            

 تةريعية وبنية.
وأُبــديت آراء تتمفــة بةــأن النطــاق الــدشيق لهــ ا الموضــوع  منــها آراء تناولــت مــا لىذا   - 57

الطبيعيــة  وحمايــة التــراث الطبيعــي  كــان مــن الــلازم النظــر ل مســائل تتعمــق با ــتغلال المــوارد
ــان        ــوق الإنسـ ــة  وحقـ ــطراباا الداخميـ ــة  والاضـ ــة الثقافيـ ــالاا ذاا الأهميـ ــال  واوـ والثقـ

 والةعوب الأصمية  وأثر الأ محة عما البيئة.  
 

__________ 

 (1) Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (eds.), Customary International Humanitarian 

Law, vol. I, Cambridge, Cambridge University Press, 2005. 
 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3. 
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تعميقــاا محــددة عمــا مةــاريع الفقــراا التمهيديــة ومةــاريع المبــاد  الــر اعتمــدتها           - ٣ 
 الصياغة لجنة
ت بعـــا الوفــود عـــن تأييــدها لمةـــاريع المبــاد   وـــا فيهــا مةـــاريع الفقـــراا     أعرب ــ - 58

التمهيدية  بينما أعربت وفود أخرى عـن شمقهـا بةـأن المغـة لىلزاميـة المسـتحدمة ولاحظـت أن        
هناخ أحكاما معينة لا تعكس القانون الدولي العرل. ولوح  أيضا أن  ينبغـي مواءمـة مةـاريع    

نين القائمـة بةـأن النزاعـاا المسـمحة واشتُرحـت تنقيحـاا محـددة        المباد  بدشـة أكـ  مـع القـوا    
 لمةاريع المباد .  

وفيما يتعمق وةاريع الفقراا التمهيدية  أُبدي رأي مفادل أن مةروع الفقـرة المتعمقـة    - 59
بالنطاق فضفاض لمغاية؛ لىذ يبدو وكأن  يتناول البيئة ل مجممها. وعلاوة عمـا ذلـد  شُـاعت    

 يمحـق  الـ ي  الضرر” �و“ تدابير علاجية”و “ تدابير وشائية”ري  مصطمحاا المانة عما تع
 تعريـ   ا ـتحدام  الوفود بعا وأيدا. بالغرض المتعمقة الفقرة مةروع ل لىليها المةار“ البيئة

 مـدى  بةـأن  الةـكوخ  بعا أثيرا بينما  الإنساو الدولي القانون ل الوارد ‘‘المسمح النزاع’’
 المصطمح لأغراض ه ا المةروع. ا ه تعري  ملاءمة

ل مةـاريع المبـاد  وبُـرح اشتـراح     “ البيئـة ”وا التأكيد عما أهميـة تعريـ  مصـطمح     - 60
بةــأن لىمكانيــة ا ــتحدام التعريــ  الــ ي تتضــمن  المبــــاد  المتعمقــة بتوزيــع الخســارة ل حالــة    

بةــأن مــدى . ومــع ذلــد  أُثــير تســا ل  (٣)الضــرر العــابر لمحــدود النــاجم عــن أنةــطة خطــرة  
ا تصواب نقل التعري  من صد يتناول حالاا تقـع ل أوشـاا السـمم ولى ـقاب  عمـا صـد       
ــود عــن شمقهــا بةــأن عــدم الاتســاق ل         ــت بعــا الوف ــنزاع المســمح. وأعرب ــق بحــالاا ال يتعم

ل مةاريع المباد   وأوضحت هـ ل الوفـود   “ البيئة الطبيعية”و “ البيئة”ا تحدام مصطمحي 
 صدد.ما تفضم  ل ه ا ال

وأشــارا بعــا الوفــود لىلى الالتــزام بــاحترام البيئــة وحمايتــها ووجــب القــانون الــدولي   - 61
القـائم. وارتُئــي أن المبـاد  والقواعــد المتعمقـة بــالتمييز والتنا ـب والضــرورة العسـكرية واتخــاذ      
ــ ا         ــا ه ــق عم ــاد   تنطب ــ  ل مةــاريع المب ــا النحــو المةــار لىلي ــاء الهاــوم  عم الاحتيابــاا أثن

وضوع بصفة خاصة. وح را بعا الوفود من نقل أحكام شانون النزاعاا المسمحة بةـأن  الم
حمايــة المــدنيين أو الأعيــان المدنيــة ولى ــقابها عمــا حمايــة البيئــة  بينمــا لُــوح  أيضــا أن البيئــة    

 الطبيعية تستفيد من ا ماية العامة الر تحظا  ا الأعيان المدنية ووجب ذلد القانون.  

__________ 

   المرفق.2006كانون الأول/ديسم   4المؤره  61/٣6شرار الجمعية العامة  (٣) 
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(  تــوفير حمايــة عامــة لمبيئــة ةالطبيعيــة  ل أثنــاء 1ا يتعمــق وةــروع المبــدأ الثــاو )وفيمــ - 62
ــمح  ــنزاع المسـ ــدا  �الـ ــا أيـ ــود بعـ ــتمهام الوفـ ــام ا ـ ــواردة الأحكـ ــادة ل الـ ــن( 1) 55 المـ  مـ

 مفهـوم  مـن  بـدلا  و ـائمها  أو ا ـرب  أ ـاليب  مباشـرة  بصـورة  تتنـاول  الـر  الأول ال وتوكول
  ول الوشـت نفسـ  نـال هـ ا المفهـوم أيضـا بعـا التأييـد. واشتـرُح أن          2 الفقرة ل“ ا رص”

توضح الةـروح بالتفصـيل درجـة ا ـرص المطموبـة. ولاحظـت بعـا الوفـود أيضـا أنـ  ينبغـي            
ل هـ ا السـياق.   “ الأضـرار المتفةـية والطويمـة الأمـد والخطـيرة     ”درا ة المعنى الدشيق لمصطمح 

الةروح يفيد أن معاممة البيئة الطبيعية ل مجممها عمـا أنهـا   وأُكدّ عما ضرورة لىيراد توضيح ل 
 من الأعيان المدنية لدغراض المتصمة بقانون النزاعاا المسمحة نهج لا أ اإ ل .

 شــانون تطبيــق  (2) الثــاو المبــدأ مةــروع وأعربــت بعــا الوفــود عــن تخوفهــا مــن أن  - 6٣
 مـن  بُمـب  حـين  ول. مفـرط  بةـكل  وغامضا وا عا بيانا يطرح  �البيئة عما المسمحة النزاعاا

 البيئـة   حمايـة  عمـا  الـنع  ذلد ل لىليها المةار والقواعد المباد  انطباق مدى توضح أن المانة
ي مفادل أن الإشارة لىلى مباد  وشواعد محددة أمر غير ضروري وأن  يمكـن دمـج   رأ أيضا أُبدي

         ���(. ٣( والثاو )2مةروعي المبدئين الثاو )
(  الاعتبـاراا البيئيـة  بمبـت بعـا الوفـود لىلى      ٣وفيما يتعمـق وةـروع المبـدأ الثـاو )     - 64

ــد          ــق شواع ــد تطبي ــة عن ــاراا البيئي ــاة الاعتب ــي لضــرورة مراع ــق العمم ــة أن توضــح التطبي المان
الضــرورة العســكرية عمــا النحــو المنصــوص عميــ  ل مةــروع المبــدأ. وأُعــرب أيضــا عــن رأي   

ــ  التحفظــاا     مفــادل أن مةــروع المب ــ ــدرج في ــنقح بحيــذ تُ دأ هــ ا ينبغــي لىمــا أن يُحــ ف أو يُ
 الملائمة بةأن مدى انطباش .

 أعربـت  بينمـا   �عمـال الانتقاميـة  الأ حظـر   �(4وأيدا عدة وفود مةروع المبدأ الثاو ) - 65
 وجهـة  مـن  يعكـس   لا الـ ي  الةـامل   ا ظر ه ا مثل لىدراج بةأن بالا شمق عن أخرى وفود

 .العرل الدولي القانون نظرها 
وفيمـا يتعمــق بتحديـد المنــابق ذاا الأهميـة البيئيــة والثقافيـة الكــ ى باعتبارهـا منــابق       - 66

ــة   ــدأ مةــروع ل محمي ــة  x) الأول المب ــابق المحمي ــد المن ــاو  �(  تحدي ــابق   �(5) والث ــة  المن  المحمي
 أنـ   لُـوح   لكـن . النظر من المزيد يستحق أن  وارتأا بالاشتراح عموما الوفود من عدد رحب

 المسـتحدمة  الوا ـعة  الصيغة بةأن القمق عن وأُعرب. المنابق ه ل تةمم  ما توضيح من بد لا
يَر لىلى أنــ  شــد يمــزم اتبــاع نهــج أكثــر تمــايزا مــن أجــل مراعــاة   وأُشــ المحميــة بالمنــابق يتعمــق فيمــا

يمكـن أن يتـداخل   خصوصياا تتم  المنابق المتوخـاة. وتسـاءلت بعـا الوفـود أيضـا كيـ        
تحديد ه ل المنابق مع النظم ذاا الصمة. واشتُرح أن يتم بصفة خاصـة توضـيح أوجـ  التفاعـل     

                 ������والتباين بين المنابق المحمية ومفهوم المنابق اوردة من السلاح.
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 الةكل النهائي - 4 
ل حين اعت ا بعا الوفود أن لىعداد توجيهاا أو مباد  غير ممزمـة يةـكل نتياـة     - 67

 ملائمة  أُعرب أيضا عن رأي يؤيد لىعداد مةاريع ا تنتاجاا أو مةاريع مواد.  
 

 حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية   -واو  
 تعميقاا عامة - 1 

ــة لم ــ   - 68 ــا المان ــود عم ــت الوف ــدم حــ  الآن بةــأن هــ ا الموضــوع      أثن ــن تق ــ  م ا أحرزت
وأكدا عما أهميت  العممية  وشددا عما ضرورة الا تفادة من الممار ـة الـر تتبعهـا الـدول     
ل جميـع منــابق العــالم  وتطمعـت لىلى تمقــي الةــروح المتعمقــة وةـاريع المــواد الــر اعتُمــدا ل    

د المتعمقــة با صــانة هــي شواعــد    . وأكــدا عــدة وفــود مجــددا عمــا أن القواع ــ    2015 عــام
 بطبيعتها. لىجرائية

 
 تعميقاا خاصة بةأن مةاريع المواد الر اعتمدتها لجنة الصياغة - 2 

  أعربـت  “العمـل المنفـ  بصـفة ر يـة    ”)و(  الـر تُعـر ف    2فيما  ع مةروع المادة  - 69
اشتُـرح التركيـز بةـكل     بعا الوفود عن تأييدها لمصيغة الر ا تحدمتها لجنة الصـياغة. وبينمـا  

أك  عما التةريعاا الوبنية ل تعري  ه ل العبارة  شددا بعا الوفود عما ضـرورة عـدم   
لىيلاء التةريعاا الوبنية نفس القدر من الأهمية الر تحظا  ا الصكوخ الدوليـة. وأيـدا عـدة    

ــ        ــط بالطــابع الإجرامــي لهــ ا العمــل ل تعري ــة الصــياغة بحــ ف أي رب ــام لجن ــود شي ــد  وف ذل
المصــطمح. ورحبــت بعــا الوفــود بقــرار لجنــة الصــياغة صــرف النظــر عــن الجانــب المتمثــل ل  

 مـــن أن وارتئـــي. المقتـــرح التعريـــ  مــن � �“ممار ــة بعـــا اختصاصـــاا الســـمطة ا كوميـــة ”
 الفرعيــة الفقــرة ل “الدولــة  ــمطة ممار ــة” عبــارة بــين الفــرق المانــة توضــح أن المستحســن

( مـن نفـس المـادة.    ـالواردة ل الفقرة الفرعيـة )ه ـ “ ار ة مهام الدولةمم” وعبارة آنفا الم كورة
وأُعرب عن القمق لىزاء الغموض ال ي تتسم ب  الفقرة الفرعية )و(  بصيغتها ا اليـة  ولىمكانيـة   
مسا ــها با صــانة الموضــوعية. وأفيــدَ بــأن مــن المستحســن حــ ف الفقــرة الفرعيــة )و( أو          

 “.ل  ياق ممار ة  مطة الدولة”بعبارة الا تعاضة عن صيغتها ا الية 
تفســيرا “ ممار ــة  ــمطة الدولــة ”وأشــارا بعــا الوفــود لىلى ضــرورة تفســير عبــارة    - 70

وا ع النطاق  عما أ اإ كل حالة عما حدة؛ وارتأا أن  ينبغي ألا تُحـدد تحديـدا ذاتيـا مـن     
ي لىليهــا المســؤول المعــ . شبــل دولــة المحكمــة ولىاــا وفقــا لمقــوانين الســارية ل الدولــة الــر ينتم ــ 

واشتــرح عــدد مــن الوفــود لىضــافة أمثمــة أو معــايير لدعمــال المنفــ ة بصــفة ر يــة لممســاعدة ل  
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تعري  الفقرة الفرعية )و(. واشترحت بعا الوفود أن تةـمل هـ ل الأعمـال جميـع المهـام الـر       
لمســؤول  يؤديهــا مســؤولو الــدول بصــفتهم الر يــة  دون الإشــارة لىلى أي صــفة أخــرى يمكــن  

الدولة أن يتصرف ل لىبارها. واشترحت بعـا الوفـود تعريـ  جميـع الأعمـال الـر تُعـزى لىلى        
الدولة  وليس فقط الأعمال الر تنف  ل  ـياق ممار ـة  ـمطة الدولـة  تعريفـا تمقائيـا ل لىبـار        

والتمست بعا الوفود من المانـة الاضـطلاع وزيـد مـن العمـل      “. العمل المنف  بصفة ر ية”
أن ما لىذا كان ينبغي له ا الموضوع أن يةمل أيضا الأشحاص الـ ين يتصـرفون بتوجيـ  مـن     بة

 ا كومة أو تحت  يطرتها.
الـ ي  “ عمـل واحـد ومسـؤولية مزدوجـة    ”وأعربت بعا الوفود عن تأييدها لمفهـوم   - 71

بينتــ  المقــررة الخاصــة ل تقريرهــا. ورحبــت بعــا الوفــود بــالتركيز عمــا عــزو المســؤولية لىلى     
)و(  ولىن أُبـدي أيضـا رأي مفـادل أن مفهـوم      2الدول مـن أجـل تحديـد معـالم مةـروع المـادة       

عزو المسؤولية لا يساعد عما تحديد ما يةكل عملا منف ا بصفة ر ية. وأشـارا عـدة وفـود    
لىلى ضــرورة لىجــراء مزيــد مــن التحميــل المتعمــق لمعلاشــة المعقــدة بــين عــزو المســؤولية لىلى الــدول  

ــدول  مــن جهــة  وا صــانة الموضــوعية ووجــب الفقــرة     ووجــب شواعــد م  )و(   2ســؤولية ال
جهة أخـرى. واشتُـرح تقـديم مزيـد مـن التوضـيحاا بةـأن الفقـرة الفرعيـة )و( ل الةـرح            من

 المتعمق  ا.
  أعربت عدة وفود عن تأييـدها لمتغـييراا الـر أدخمتـها     6وفيما يتعمق وةروع المادة  - 72

 5. وأُشير لىلى ضـرورة توضـيح العلاشـة بـين مةـروع المـادة       2و  1رتين لجنة الصياغة عما الفق
فيما يتعمـق فقـط   ”. واشتُرح عما وج  الخصوص ح ف عبارة 6من مةروع المادة  1والفقرة 

. وأشـير  5لأنها تتكرر ل مةروع المـادة   1من الفقرة “ بالأعمال الر يقومون  ا بصفة ر ية
)و(  تحـدّ فيمـا يبـدو مـن      2الر ضيَّق نطاشها مةروع المادة   بصيغتها 1ك لد لىلى أن الفقرة 

  بينمـا أُعـرب   5( و ـ)ه ـ 2نطاق ا صانة الموضوعية مقارنـة وـا يـنع عميـ  مةـروعا المـادتين       
أكـد الطـابع الوا ـع النطـاق الـ ي شدمتـ  المانـة         6عن القمق  ل المقابل  لأن مةـروع المـادة   

 لمحصانة الموضوعية.  
. أمـا لىذا أُبقـي عمـا الفقـرة ولم يُقتصـر عمـا       ٣بعا الوفود حـ ف الفقـرة   واشترحت  - 7٣

لىيرادها ل الةرح فقط  فاشتُرح أن تع  الفقرة تعبيرا تاما عن العلاشـة بـين ا صـانة الموضـوعية     
وا صانة الةحصية. واشتُرح أيضا تقديم مزيـد مـن التفاصـيل عـن التـرابط بـين الجانـب الـزم          

 وا صانة الةحصية  وك لد النطاق المادي لمحصانة الموضوعية.لمحصانة الموضوعية 
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 الأعمال المقبمة - ٣ 
فيما يتعمق بالا تثناءاا الممكنة من ا صانة الموضوعية  شـددا عـدة وفـود عمـا أن      - 74

بحكــم التطــوراا التدريريــة الــر يةــهدها القــانون الجنــائي الــدولي  لا يرــوز أن يحتمــي أي         
انة عندما يتعمق الأمر بأخطر الجرائم الـر تمثـل شـاغلا لمماتمـع الـدولي      مسؤول بقواعد ا ص

ــة         ــا كفال ــة عم ــاب. وشُــاعت المان ــن العق ــ  م ــد  يفضــي بالفعــل لىلى لىفلات بأ ــرل  لأن ذل
الاتساق مع النظـام المتعمـق با صـانة فيمـا  ـع الولايـة القضـائية الجنائيـة الدوليـة  ولا  ـيما           

حُثــت المانــة أيضــا عمــا النظــر ل الا ــتثناءاا المحتممــة ل ضــوء   المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. و 
 مواصـمة  عمـا  المانـة  وفـود  عـدة  وحثـت . الـدولي  القـانون  ��متزايـد عمـا  ‘ بابع لىنسـاو ’لىضفاء 
 القضـائية  القـراراا  عمـا  وكـ لد  بالإلزام  والاعتقاد الدول ممار ة عما وح ر بعناية التركيز

 خــارج القــانون تطــوير وعــدم ا صــانة  مــن محتممــة ااا ــتثناء أي تحديــد أجــل مــن الدوليــة 
 .المصادر ه ل نطاق
وجرى التأكيد مجـددا عمـا أن اتفاشيـة مناهضـة التعـ يب وغـيرل مـن ضـروب المعاممـة           - 75
ــة تةــكل شاعــدة تخصــيع أو ا ــتثناء  مــن القاعــدة      أو العقوبــة القا ــية أو اللالىنســانية أو المهين

الموضــوعية الــر يتمتــع  ــا رئــيس دولــة  ــابق  لأن التعــ يب  وفقــا  المعتــادة المتعمقــة با صــانة 
لمتعري  الوارد ل الاتفاشية  لا يمكن أن يمار   لىلا الأشحاص الـ ين يتصـرفون بصـفة ر يـة.     
وعلاوة عما ذلد  فإن الدفع با صـانة الموضـوعية لا يُفعَّـل ل لىجـراءاا جنائيـة معيّنـة تتعمـق        

ول دولة مـا ل أراضـي دولـة المحكمـة. وجـرى التأكيـد أيضـا عمـا         بالأعمال الر يرتكبها مسؤ
أن القانون الدولي العرل لا يسمح ل الوشت الراهن بـأي ا ـتثناءاا مـن ا صـانة مـن الولايـة       
ــ  أي ا ــتثناءاا مــن       ــة  ولا توجــد في ــالجرائم الدولي ــق ب ــة فيمــا يتعم ــة الأجنبي القضــائية الجنائي

ازل مسـؤولي الـدول عـن تمـد ا صـانة أو ممار ـة محـاكم        ا صانة الةحصية لىلا عن بريق تن ـ
بمــدان أولئــد المســؤولين لمولايــة القضــائية. وأُعــرب أيضــا عــن موشــ  يؤيــد التمتــع با صــانة  
الموضــوعية ل جميــع الأعمــال المنفــ ة بصــفة ر يــة. كمــا أثــيرا شــكوخ بةــأن مــا لىذا كــان     

بالتسـميم أو المحاكمـة أي تـأثير عمـا مسـؤولي      لتطبيق الولاية القضـائية العالميـة أو مبـدأ الالتـزام     
 الدولة ال ين يتمتعون با صانة.

 
 الةكل النهائي - 4 

ــالنظر لىلى توشــع لىدراج اشتراحــاا لأغــراض التطــوير التــدريري لمقــانون  ا تصــوبت     - 76 ب
بعا الوفود أن تتح  النتياة النهائية شـكل مةـروع معاهـدة. وعـلاوة عمـا ذلـد  شـاعت        

لتوصـل لىلى درجـة عاليـة مـن توافـق الآراء ضـمن المانـة وـا يكفـل شبـول الـدول            الوفـود عمـا ا  
 عموما لأي نتياة تتوصل لىليها المانة ل عممها بةأن ه ا الموضوع.
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 التطبيق المؤشت لممعاهداا -زاي  
 تعميقاا عامة - 1 

أعربــت بعــا الوفــود عــن تأييــدها لتفضــيل المقــرر الخــاص عــدم الةــروع ل لىجــراء      - 77
درا ة مقارنة لدحكـام الوبنيـة المتعمقـة بـالتطبيق المؤشـت لممعاهـداا. غـير أن بعضـها الآخـر          
ذكر أن لىجـراء درا ـة مقارنـة لممار ـاا الـدول وأحكـام شوانينـها مـن شـأن  أن يـزود المانـة            
بالمعموماا اللازمة لتمكينها من اتباع نهج وا ـع النطـاق يراعـي تنـوع الأحكـام والممار ـاا       

د الـوب . وشـددا بعـا الوفـود عمـا أهميـة تحميـل ممار ـة الـدول عنـد النظـر ل            عما الصـعي 
 الموضوع. ه ا
 

 تعميقاا خاصة - 2 
أعربت عدة وفود عن تأييـدها لمـرأي الـ ي يـ هب لىلى أن الآثـار القانونيـة الـر تنةـأ          - 78

. ول الوشـت  عن التطبيق المؤشت لمعاهدة ما هي نفس الآثار الر تنةأ عقب بدء نفـاذ المعاهـدة  
ذات   دعت الوفود لىلى تقديم مزيد من الأدلـة والتفاصـيل. وأشـارا أيضـا لىلى أن المانـة يمكـن       
ــذ الةــكل          ــن حي ــت  م ــق المؤش ــة لمتطبي ــار القانوني ــدى اخــتلاف الآث ــر ل م أن تواصــل النظ
والمضــمون  عــن الآثــار القانونيــة الــر تنةــأ عنــدما تكــون المعاهــدة  ــارية. وأعــرب عــن رأي  

أن المعاهدة المطبقة مؤشتا ليست ممزمة لىلا مـن النـاحيتين الأخلاشيـة والسيا ـية  وأن أي      مفادل
الـر   1969من اتفاشية فيينا لعـام   18تنةأ عنها يرب أن تُفهم ل  ياق المادة “ آثار شانونية”

تنع عما أن الدول مُمزَمة بالامتناع عن أي أعمال تعطل موضوع المعاهـدة أو مقصـدها شبـل    
 ا حيز النفاذ.  دخوله

ــالتطبيق المؤشــت      - 79 وأُدلى أيضــا بتعميــق مفــادل أن توضــيح العديــد مــن المســائل المتعمقــة ب
لمعاهــدة  ــيكون مــن بــاب تفســير المعاهــدة المعنيــة  وأن عمــل المانــة يمكــن أن يســاعد عمــا    
 توضيح مفهوم التطبيـق المؤشـت بتوضـيح أن التطبيـق المؤشـت لمعاهـدة مـا أو لجـزء منـها هـو ل          
واشــع الأمــر تطبيــق لممعاهــدة. وبنــاء عمــا ذلــد  فــإن أي انتــهاخ لالتــزام متعهــد بــ  ووجــب    

 معاهدة مطبقة تطبيقا مؤشتا  ضع لمقواعد الر تنظم المسؤولية الدولية.  
ــا       - 80 ــق المؤشــت لمعاهــدة م وأعــرب عــن رأي مفــادل أن أي التزامــاا تنةــأ نتياــة لمتطبي
ؤشت. وأُدلي بتعميق مفادل أن ل ا الاا الر شد يـؤثر فيهـا لىنهـاء    تنتهي مع انتهاء تطبيقها الم لا

التطبيــق المؤشــت مــن شبــل دولــة مــا تــأثيرا  ــمبيا عمــا أبــراف ثالثــة تتصــرف بحســن نيــة  فــإن   
الالتزاماا الناشئة عن التطبيق المؤشت لممعاهدة شـد تسـتمر بعـد هـ ا الإنهـاء  الأمـر الـ ي شـد         

لي فيمـا يتعمـق بالالتزامـاا الناشـئة عـن فتـرة التطبيـق المؤشـت         يستمزم بدورل وجـود نظـام انتقـا   
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ح  فيما يتعمق با تمرارها. ووفقا لـرأي آخـر  فـإن مسـألة مـدى لىمكانيـة ا ـتمرار الآثـار          أو
 القانونية لمتطبيق المؤشت بعد لىنهائ  تستحق مزيدا من الدرا ة.

ظـر شـانون المعاهـداا  اشتُـرح     ول حين اعتُرف بجواز لىنهاء التطبيق المؤشت من وجهة ن - 81
أن تحدد المانة مجموعة مـن الالتزامـاا عمـا أ ـاإ الممار ـة الدوليـة والمبـدأ العـام المتمثـل ل          
حسن النية والقدرة عما التنبـؤ  حيـذ يمكـن أن تةـمل تمـد الالتزامـاا مـثلا شيـام الدولـة ل          

ضـا عـن رأي يؤيـد اشتصـار     وشت مبكر ومنا ب بإعلان نيتها لىنهاء التطبيق المؤشت. وأُعـرب أي 
الةـروط الـر يرــوز فيهـا لىنهـاء التطبيــق المؤشـت لمعاهــدة مـا عمـا الةــروط المنصـوص عميهــا ل         

. واشتُرح أيضا أن توضح المانة الأ موب المقبول الـ ي يمكـن لمدولـة    1969اتفاشية فيينا لعام 
أشـير كـ لد لىلى أن   أن تخطر ب  الدول الأخرى بأنها لا تنوي أن تصبح برفا ل معاهدة مـا. و 

تتوخا لىنهاء التطبيق المؤشت بسهولة أك  من لىنهـاء المعاهـدة نفسـها. ووفقـا لاشتـراح       25المادة 
مـن المـادة    2آخر  يمكن أن يكون من المفيـد أيضـا لىجـراء تحميـل يتنـاول الطـابع العـرل لمفقـرة         

 من الاتفاشية. 46و  19من الاتفاشية وعلاشتها بالمادتين  25
ــلا - 82 ــت        وع ــق المؤش ــين التطبي ــة ب ــة بحــذ العلاش ــرح أن تواصــل المان ــد  اشتُ ــا ذل وة عم

  من شبيل الأحكام المتعمقـة بالإنهـاء الانفـرادي    1969والأحكام الأخرى من اتفاشية فيينا لعام 
وما يترتب عميـ  مـن آثـار  فضـلا عـن نظـام التحفظـاا. واشتـرح أيضـا أن تقتصـر المانـة  ل            

كـام الأخـرى  عمـا ا ـالاا الـر تتـوفر بةـأنها ممار ـة دوليـة كافيـة.           تحميمها لمعلاشة مع الأح
من الاتفاشية  لا  ـيما وأن   25وذهب رأي آخر لىلى أن أعمال المانة ينبغي ألا تتااوز المادة 

العديد من الدول لديها متطمباا وبنية  وـا ل ذلـد عمـا الصـعيد الد ـتوري  تتعمـق بقبـول        
 التطبيق المؤشت لممعاهداا.

وأعربت بعا الوفود عـن تأييـدها لمنظـر ل التطبيـق المؤشـت لممعاهـداا مـن جانـب          - 8٣
المنظماا الدولية. ولوح  أن الدول والمنظماا الدولية  عما حـد  ـواء  كـثيرا مـا تماـأ لىلى      
التطبيق المؤشت. غير أن  أُعرب عن رأي مفادل أن  ما زالت هنـاخ مسـائل يرـدر الـتفكير فيهـا.      

ثال  أُدلي بتعميق مؤدال أن  يردر لىمعان النظـر ل التطبيـق المؤشـت لاتفاشـاا المقـر      وعما  بيل الم
الــر ينبغــي  بحكــم ببيعتــها  تنفيــ ها تنفيــ ا فوريــا. واشتُــرح أيضــا لىجــراء تحميــل أوفى لممار ــة  
المنظماا الدولية الإشميميـة والجهـاا الوديعـة لممعاهـداا المتعـددة الأبـراف. وأعربـت وفـود         

فضيمها لتأجيل نظـر المانـة ل الممار ـة المتبعـة مـن جانـب المنظمـاا الدوليـة لىلى         أخرى عن ت
 مرحمة لاحقة.

تعكــس ل  1986وأعربــت بعــا الوفــود عــن عــدم اشتناعهــا بــأن اتفاشيــة فيينــا لعــام    - 84
مجممها القانون الدولي العرل. وأشير لىلى أن الاتفاشيـة لم تـدخل بعـد حيـز النفـاذ. وذهـب رأي       
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من ه ل الاتفاشية هـي لىحـدى المـواد الـر هسـد القـانون الـدولي العـرل.          25أن المادة آخر لىلى 
وأعرب عن رأي مفادل أن القراراا الر يتحـ ها مـؤتمر دولي لا تةـكل بالضـرورة اتفاشـا بـين       

 الدول المةاركة ل ذلد المؤتمر فيما يتعمق بالتطبيق المؤشت لمعاهدة ما.
 

 يع المباد  التوجيهية الر اعتمدتها لجنة الصياغةتعميقاا محددة عن مةار - ٣ 
فيمــا يتعمــق وةــاريع المبــاد  التوجيهيــة الــر اعتمــدتها لجنــة الصــياغة بصــفة مؤشتــة ل    - 85
  أعربت الوفود عن تأييدها العام   ف الإشارة لىلى القانون الـداخمي لتفـادي أي   2015 عام

المحمي لاجتناب التزام من الالتزامـاا الدوليـة. ول   لىيحاء بإمكانية الاعتماد عما أحكام القانون 
الوشت نفس   لوح  أن ل حين لا يمكن لمدولة اجتناب التزاماتها لىذا كانت شد التزمت دوليـا  
بــالتطبيق المؤشــت لمعاهــدة مــن المعاهــداا  فــإن شانونهــا الــداخمي  ــيحدد مــا لىذا كــان يمكنــها    

 يمكنها شطع ذلد الالتزام. لا أو
  النطاق  أشير لىلى أن النطاق يةمل الممار ـة  1ا يتعمق وةروع المبدأ التوجيهي وفيم - 86

  2الر هري عميها المنظماا الدولية. وأُعرب عن شـدر مـن التأييـد لمةـروع المبـدأ التـوجيهي       
 “الأحكـام الأخـرى ل القـانون الـدولي    ”الغرض. وأشير لىلى أن  يتعين توضيح أن الإشـارة لىلى  

ــراح       ــيس اشت ــا  ول ــة فيين ــة  وهــو تكممــة أحكــام اتفاشي لا تنــتقع مــن غــرض المبــاد  التوجيهي
  القاعدة العامة  دعيـت المانـة   ٣تغييراا تُدخَل عميها. وفيما يتعمق وةروع المبدأ التوجيهي 

لىلى لىجراء تحميل أكثر ا تفاضة لمحالاا الر بشبقـت فيهـا دول غـير الـدول المتفاوضـة معاهـدة       
أو لىذا ا الاتفـاق عمـا ذلـد    ”عاهداا بصفة مؤشتة. وأُعرب عـن رأي مفـادل أن عبـارة    من الم

مــن الاتفاشيــة  الــر تقتصــر عمــا الاتفــاق بــين        25تتاــاوز نطــاق المــادة    “بطريقــة أخــرى 
 المتفاوضة. الدول

  
 الأعمال المقبمة - 4 

لعلاشـة مـع الأحكـام    شُدمت اشتراحاا لدعمال المقبمة ومنها ما يمي : مواصـمة درا ـة ا   - 87
؛ 60و  46و  19و  18  مثـل المـواد   1969الأخـرى المنصـوص عميهـا ل اتفاشيـة فيينـا لعـام       

ومحاولة معرفة الدول الر يروز أن توافق عمـا التطبيـق المؤشـت لممعاهـداا )الـدول المتفاوضـة       
دة كمـها أم  فقط أم الدول الأخرى أيضا(؛ والاتفاق عما لىذا كان التطبيق المؤشت يةمل المعاه ـ

أحكاما تتارة فقط؛ وتحميل مسألة صحة موافقة الدولة عما التطبيق المؤشت لمعاهدة ما عنـدما  
يمكن أن يؤثر القانون الداخمي لتمد الدولة عمـا لىعرا ـا عـن هـ ل الموافقـة؛ والنظـر ل مسـألة        

المؤشــت  وجــود حــدود زمنيــة لمتطبيــق المؤشــت؛ وتحميــل الطبيعــة والآثــار القانونيــة لمتطبيــق          
لممعاهداا المتعددة الأبراف الر تتضمن شواعد بةأن ذلد التطبيق وبةـأن العـزم عمـا عـدم     
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تطبيق تمد المعاهداا مؤشتا شبل بدء نفاذها؛ وتقييم أثر التحفظاا الر ترمـي لىلى رهـن نطـاق    
التطبيـق المؤشـت لممعاهــدة بوجـود آليــاا مـن القـانون المحمــي ل وشـت معــين؛ ودرا ـة مســألة        

 لىذا كان يمكن أو لا يمكن لمتطبيق المؤشت لمعاهدة ما أن يغير مضمون تمد المعاهدة. ما
وأُعرب أيضا عن رأي يؤيد اعتزام المقرر الخاص تنـاول مسـائل لىنهـاء التطبيـق وتعميقـ        - 88

ومســألة التحفظــاا  فضــلا عــن أحكــام القــانون الــداخمي المتعمقــة بســمطة لىبــرام المعاهــداا     
طبيق المؤشت وخلافة الـدول فيمـا يتعمـق بالمعاهـداا. وأدلي بتعميـق يةـير عمـا        والعلاشة بين الت

المانة بألا تدرإ الآثار القانونية المترتبة عن لىنهاء التطبيق المؤشـت فيمـا يتعمـق بالمعاهـداا الـر      
 تمنح ا قوق الفردية.

  
 الةكل النهائي - 5 

التوجيهيـــة لتكـــون وثابـــة أداة عمميـــة أُعــرب عـــن التأييـــد لصـــياغة مةـــاريع المبـــاد    - 89
تستحدمها الدول والمنظماا الدولية. واشتُرح أيضـا أن تقـوم المانـة بصـياغة أحكـام اوذجيـة       
بةأن التطبيق المؤشت  عمـا الـرغم مـن التسـميم بصـعوبة ذلـد نظـرا للاختلافـاا القائمـة بـين           

 النظم القانونية الوبنيـة.
  

 تها الأخرى  شراراا المانة وا تنتاجا - حاء 
 القواعد الآمرة - 1 

ل برنامج عمـل المانـة     “القواعد الآمرة”رحب العديد من الوفود بإدراج موضوع  - 90
ــانون         ــة بةــأن مصــادر الق ــة لىلى أعمــال المان ــد  يةــكل لىضــافة هام ــع الإشــارة لىلى أن ذل م

 ا الموضوع.الدولي. ورأى البعا الآخر أن  ليس هناخ أي حاجة ممحة لأن تتناول المانة ه 
ــدول.        - 91 ــة لممار ــة ال ــي أن يســتند لىلى درا ــة متمعن ــ ا الموضــوع ينبغ وأشــير لىلى أن ه

وأُعرب عن رأي مفادل أن الدرا ة المتعمقة لا ينبغي أن تبدأ دون تـوافر معمومـاا كافيـة عـن     
م ممار ة الدول  وأشير لىلى ضرورة توخي ا يطة عند الرجوع لىلى الممار ة المحـدودة ل المحـاك  

ــاا القضــائية الدوليــة. وأشــار عــدد مــن الوفــود لىلى ضــرورة تــوخي ا ــ ر ل تنــاول           والهيئ
 الموضوع عما العموم.

ــة أ ا ــية ويرــب         - 92 ــرة تكتســي أهمي ــة القواعــد الآم ــود أن مســألة ببيع ورأا عــدة وف
درا تها بةكل مستفيا. ول حين دعت بعا الوفود لىلى لىجراء تحميـل كامـل لفئـة القواعـد     

  أشارا بعا الوفود الأخـرى لىلى ضـرورة تفـادي وضـع شائمـة مطولـة بةـكل مفـرط         الآمرة
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مــن القواعــد الآمــرة. واشتُــرح أن تتنــاول المانــة بــدلا مــن ذلــد العلاشــة بــين القواعــد الآمــرة     
والقــانون الــدولي العــرل  وكيفيــة وضــع القواعــد الآمــرة وعمميــة تحديــدها  والآثــار القانونيــة    

 عد الآمرة.المترتبة عن صفة القوا
 

 أعمال المانة ل المستقبل - 2 
فيما  ع برنامج عمل المانة ل الأجل الطويل  رحب بعا الوفـود بطمـب المانـة     - 9٣

لىلى الأمانة العامة لىعادة النظر ل شائمة المواضيع الـر يمكـن النظـر فيهـا مسـتقبلا والـر وضـعت        
  ولىعداد شائمة بالمواضيع اليت يمكـن درا ـتها. وأُعـرب أيضـا عـن رأي مفـادل       1996ل عام 

ة والجمعيـة العامـة ينبغـي أن تزيـدا مةـاركتهما ل اختيـار مواضـيع جديـدة.         أن المانة الساد 
واجــب عــدم الاعتــراف بةــرعية  ”وشُــدم اشتــراح بــأن تــدرإ المانــة موضــوعا جديــدا بةــأن   

ا الاا الناشئة عن لىخلال جسيم من جانب دولة ما بالتزام ناش  ووجب شاعـدة شطعيـة مـن    
 .“شواعد القانون الدولي العام

 
 رنامج المانة وأ اليب عممهاب - ٣ 

لاحـ  عـدد مــن الوفـود مــع التقـدير توصــية المانـة بــالنظر ل عقـد جــزء مـن دورتهــا         - 94
المقبمـة ل نيويــورخ  وشــددا عمــا أن ذلــد  ــيكون لـ  أثــر لىيرــاع عمــا جــودة التفاعــل بــين   

لا يبـدو أن  المانة الساد ة ولجنة القانون الدولي. غير أن بعا الوفـود الأخـرى أشـار لىلى أنـ      
هناخ أي  بب لعقد أية دورة مقبمة من دوراا المانة ل نيويـورخ  لىذ أن بـروف العمـل ل    

 مكتب الأمم المتحدة ل جني  بروف مثالية.
وأُعرب عـن رأي مفـادل أن هـ ا الاشتـراح يمكـن أن يحظـا بالتأييـد مـا لم تترتـب عنـ             - 95

ل مـن المهـم أن تعـود المانـة لىلى الاشتـراح      تكالي  لىضافية. وأشار بعـا الوفـود لىلى أنـ  لا يـزا    
 (.  A/66/10من تقرير المانة عن أعمال دورتها الثالثة والستين ) ٣88الوارد ل الفقرة 

ورحبت الوفود عموما بافتتاح الموشع الةـبكي الجديـد لمانـة  ولاحظـت بارتيـاح أنـ         - 96
بعقد ا مقة الدرا ـية لمقـانون   يزيد ل  هولة ا صول عما وثائق المانة. ورحبت عدة وفود 

الدولي. وأيد عدد من الوفود مواصمة لىصدار المنةـوراا القانونيـة الـر تعـدها شـعبة التـدوين        
 مع التةديد عما أهميتها الخاصة وشيمتها العالية.

  



 A/CN.4/689 

 

28/30 16-01201 

 

 موضوعٌ أكممت المانة أعمالها المتعمقة ب  ل دورتها السابعة والستين - ثالثا 
  بالرعايةشرط الدولة الأولى  

رحبت الوفود عموما وأبدا اهتمامها بالتقرير النـهائي الـ ي أعـدل الفريـق الدرا ـي       - 97
عن ه ا الموضوع وبا ـتنتاجات  المـوجزة. ولاحـ  بعـا الوفـود أن هـ ا التقريـر  ـيكون أداة         

خـر  مفيدة ل تعزيز اليقين والاتساق ولىمكانية التنبؤ ل مجال القانون  ل حين أشـار بعضـها الآ  
لىلى أن التقرير  يساعد عما تفادي التاز  ل القانون الدولي وأنـ   ـيعزز زيـادة التما ـد ل     
النُّهج المتبعـة ل شـراراا التحكـيم بةـأن أحكـام شـرط الدولـة الأولى بالرعايـة. وعـلاوة عمـا           
ذلد  رأى البعا أن التقرير لن يكـون مفيـدا لمممار ـين وصـناع القـرار والمتفاوضـين بةـأن        

اهداا فحسب  بل  يكون أيضا مصدرا لىضافيا ل تناول المسـائل المتعمقـة بتفسـير أحكـام     المع
ــا       ــدول عم ــة وتطبيقهــا. وأشــير لىلى أن الا ــتنتاجاا  تســاعد ال ــة الأولى بالرعاي شــرط الدول
لىدخـــال تصـــويباا حســـب الاشتضـــاء عمـــا ممار ـــة لىبـــرام المعاهـــداا الدوليـــة بةـــأن حمايـــة  

التحكــيم ل شضــايا الا ــتثمار الــدولي. وحثــت الوفــود عمــا   الا ــتثماراا وتحســين لىجــراءاا
 تعميم التقرير عما نطاق أو ع.

واعت ا عدة وفود أن التقرير مساهمةٌ تكميمية ل مةاريع المواد الـر وضـعتها المانـة     - 98
بةـأن الموضـوع نفسـ   والـر تظـل أحكامهـا الرئيسـية أ ـاإ تفسـير وتطبيـق            1978ل عام 

ولى بالرعايـــة. وعمـــا وجـــ  الخصــوص  يظـــل التوضـــيح الـــوارد فيهـــا لمبـــدأ  شــرط الدولـــة الأ 
نقطة مرجعية شيمة. وبالفعل  شددا عـدة وفـود عمـا الأهميـة الـر       “النوع أو الطبيعة ذاا”

 .“ذاا النوع أو الطبيعة”توليها لمبدأ 
ورحــب بعــا الوفــود ترحيبــا خاصــا بالأ ــموب المنــهاي المــنظم والةــامل المتبــع ل     - 99
  1969داد التقريــر  وــا ل ذلــد ا ــتنادل لىلى شواعــد التفســير المبينــة ل اتفاشيــة فيينــا لعــام    لىعــ
منـها. وذكـرا الوفـود أن مثـل هـ ا النـهج يُتَّبـع أيضـا ل عمــل          ٣2و  ٣1 ـيما المـادتين    ولا

هـز  القـانون الـدولي : الصـعوباا الناشـئة عـن       ”الفريق الدرا ي التابع لمانة بةـأن موضـوع   
. وأشــير مــع ذلــد لىلى أن مــن المهــم ألا يقمتــل مــن شــأن تــأثير  “و ــع القــانون الــدوليتنــوع وت

القواعــد المنطبقــة الأخــرى المنصــوص عميهــا ل شــانون المعاهــداا  لىلى جانــب عوامــل أخــرى   
ومنــها أهــداف ومضــمون اتفاشــاا حمايــة الا ــتثماراا والطبيعــة المحــددة لإجــراءاا التحكــيم 

  ل حــين تســاءل “قــد شــريعة المتعاشــدينالع”الــدولي. وشــدد بعــا الوفــود عمــا أهميــة مبــدأ  
ــرة.         ــم المتحــدة و القواعــد الآم ــاق الأم ــع ميث ــاا الا ــتثمار م ــق اتفاش ــبعا عــن مــدى تواف ال
وأبرزا وفود أخرى أهمية مبدأ موافقـة الدولـة باعتبـارل المنبـع الرئيسـي لمحقـوق والالتزامـاا        

 التعاهدية  وك لد أهمية مبدأ لىعمال النع.  
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وفود الا تنتاج العـام الـ ي خمـع لىليـ  التقريـر بـأن مسـألة مـا لىذا كـان          وأيد بعا ال - 100
ــاق شــرط الدولــة الأولى         ــتثمار  أن يقتصــر انطب ــداا الا  ــيم المتصــل وعاه ــي  ل التحك ينبغ
بالرعاية عما الالتزاماا الموضوعية أو أن يةمل أيضا أحكام تسـوية المنازعـاا  مسـألةٌ يعـود     

لى الدول الر تتفاوض بةأن ه ل الأحكام  وأن تفسـيرها يُحـدَّد   الفصل فيها ل نهاية المطاف لى
حسب كل حالة عما حدة. ول لد من المستصوب أن تتفـاوض الـدول بةـأن هـ ل الةـروط      
بعباراا واضحة. وذكر بعا الوفـود أن حكوماتهـا  ل لىبـار السيا ـة العامـة الـر تنتـهاها         

ل الإجرائيـــة  وـــا فيهـــا أحكـــام تســـوية تطبـــق شـــرط الدولـــة الأولى بالرعايـــة عمـــا المســـائ  لا
ــ          ــود أن ــا الوف ــد. ورأى بع ــا خــلاف ذل ــت الأبــراف صــراحة عم المنازعــاا  لىلا لىذا اتفق

يرب افتراض الموافقة عما الولاية القضـائية أو التحكـيم   بـل يرـب أن تكـون هـ ل الموافقـة         لا
بالرعاية لا يعـد شـربا    مؤكدة وا لا يدع مجالا لمةد. وأشير أيضا لىلى أن شرط الدولة الأولى

جوهريا ل الممار ة الر تتبعهـا دول معينـة ل مجـال معاهـداا الا ـتثمار الثنائيـة  وأن  ـبب        
ذلد هو عدم الاتساق ل الاجتهاد القضائي. ودعـا بعـا الوفـود لىلى زيـادة لىشـراخ الأبـراف       

التفســير ”ل تفســير معاهــداتها. وأُعــرب أيضــا عــن بعــا ا ــ ر فيمــا يتعمــق بــالماوء لىلى          
 ل غياب ممار ة ثنائية واضحة لكل اتفاق عما حدة. “التطوري

وأعرب بعا الوفود عن تأييدل لمنهج ال ي اتبع  الفريق الدرا ي  والمتمثـل ل عـدم    - 101
وعـدم لىعـداد مـواد جديـدة. وأشـير لىلى       1978تنقيح مةاريع المواد الر تمت صياغتها ل عام 

تقريــر  بــدلا مــن مةــاريع مــواد  ينطــوي عمــا مزايــا معينــة  أن لىعــداد وثيقــة ختاميــة ل شــكل
ينبغـي لمانـة أن تســتفيد منـها ل المسـتقبل حســب الاشتضـاء  وـا ل ذلــد الـتفكير ل لىمكانيــة        
الاضطلاع بدرا اا مةـتركة مـع لجنـة الأمـم المتحـدة لمقـانون التاـاري الـدولي. وأشـير مـع           

ثـل تقـدما كـبيرا ل درا ـة هـ ا الموضـوع؛       ذلد لىلى عدم وضوح ما لىذا كانت الا تنتاجاا تم
وعلاوة عمـا ذلـد  أدلي بتعميـق مفـادل أن الموضـوع ككـل لا ينـدرج عمـا مـا يبـدو ل لىبـار            

 ولاية المانة المتمثمة ل تعزيز التطوير التدريري لمقانون الدولي وتدوين .  
بةـأن الـنُّهج    وأشير أيضا لىلى أن  كان حريا بالمانة أن تقدم توجيهاا أكثر وضوحا - 102

التفسيرية الر ينبغي اتباعها نظرا لاختلاف السوابق القضائية ل ه ا اوـال  وأن تقـدم حمـولا    
لتضارب التفسيراا الر تعطيها هيئاا التحكيم لةرط الدولة الأولى بالرعايـة. وأُعـرب أيضـا    

هـ ا اوـال    عن شدر من الأ ـ  لأن المانـة شـررا ألا تعـد أو تقـدم أيـة أحكـام اوذجيـة ل         
حيذ ارتؤي أن ه ل الأحكام كفيمة بتيسـير المضـي ل مواءمـة الممار ـاا التعاهديـة وضـمان       
لىمكانيــة التنبــؤ  ــا. وعــلاوة عمــا ذلــد  أشــير لىلى أن التقريــر كــان يمكــن أن هــاوز مســتوى     
ــة عمـــا الأحكـــام الموضـــوعية     التحميـــل المنطقـــي لمســـألة تطبيـــق شـــرط الدولـــة الأولى بالرعايـ
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ائية  كما كـان يمكنـ  أن يتعمـق ل تقيـيم المنطـق الاشتصـادي الـ ي تقـوم عميـ  تتمـ            والإجر
ومفهـوم   “ذاا النوع أو الطبيعـة ”أحكام المعاهداا  وا يةمل فهما أحسن لمعلاشة بين مبدأ 

الوارد ل بعـا معاهـداا الا ـتثمار. وأشـير أيضـا لىلى أنـ  كـان حريـا بالمانـة أن          “ التةاب ”
 بين تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية ومعيار المعاممة العادلة والمنصفة.   تنظر ل العلاشة

وأشير أيضـا لىلى أن التقريـر لم يتعمـق بةـكل كـاف ل تنـاول مسـائل أ ا ـية تتعمـق           - 10٣
بنظــام تســوية منازعــاا الا ــتثمار الــدولي ككــل  وهــو نظــام غــير متكــاف  وغــير مقبــول ل    

ن رأي مفــادل أن شــرط الدولــة الأولى بالرعايــة شــرط غــير تةــكيمت  ا اليــة. وأعــرب أيضــا عــ
 عممي ل معاهداا الا تثمار.

 
 


